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وابط الفقهيةَّ المتُعلقِّة بالقضَاء الضَّ

 أحمد وجيه عبيد

ص الملخَّ

قـةِ بالقضـاءِ، مسـتنبطةٌ مـن كُتـبِ المَذاهِـبِ  ـةِ المتعلِّ وابـطِ الفقهيَّ هـذا بحـثٌ فـي بعـضِ الضَّ
هـذه  دراسـةَ  فيـه  تناولـتُ   ، والحنبلـيِّ  ، والشّـافعيِّ  ، والمالكـيِّ  ، الحنفـيِّ المتبوعـة،  الإسالميَّةِ 
نًـا شـرحَ  ابـط مُبيِّ جُ عليهـا مـن الفـروع. وكان جُـلُّ اهتمامـي أن أشـرحَ الضَّ وابِـط ومـا يتخـرَّّ الضَّ
ـنَّة والأدلَّـةِ الأخُرى، مُوثِّقًا كلَّ ضابطٍ  المُفـردَاتِ لـكلِّ ضابـطٍ مـع بيـانِ تأصيلـه من الكتابِ والسُّ
ـةِ فـي كلِّ مَذهـب. وقـد سـلكتُ النَّمَـطَ الوسـطَ مـن غيـرِ اختصـارٍ مُخـلٍّ أو  مـن المصـادرِ الأصليَّ

. تطويـلٍ ممـلٍّ

ميعُ العَليم. َ أسألُ أن يجعلَ عملي خالصًا لوجههِ الكريم، إنَّهُ هو السَّ واللَّهَّ

بهَة. ابط، العِلْم، الشُّ مان، الضَّ الكلمات المفتاحيَّة: القَضَاء، الضَّ
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Abstract
This research examines certain jurisprudential principles related to the judiciary, de-

rived from the authoritative books of the followed Islamic schools of thought: Hanafi, 
Maliki, Shafi'i, and Hanbali. It explores these principles and the legal rulings that stem 
from them. My primary focus was to explain each principle, clarifying its terminology and 
tracing its foundation from the Quran, Sunnah, and other evidences, while documenting 
each principle from the original sources of each school. I have adopted a balanced ap-
proach, avoiding both excessive brevity and unnecessary length.

I ask Allah to make this work sincerely for His sake. Indeed, He is the All-Hearing, the 
All-Knowing.

Keywords: Judiciary, Liability, Principle, Knowledge, Doubt.
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مة مقدِّ

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصّالة والسّالم علـى سـيّدنا محمـد، وعلـى آلـه الأبـرار 
وأصحابـه الأخيـار، وبعد:

وابِــطِ الفقهيَّــة،  فني بالكتابــةِ فــي مجــالِ القواعــدِ والضَّ ُ تعالــى وشــرَّ فقــد أكرمنــي اللَّهَّ
ــا  نً ــةِ بالقضــاء، مُبيِّ قَ ــةِ المتعلِّ ــطِ الفقهيَّ واب ــى الضَّ ــوءَ عل ــي هــذا البحــثِ سأســلِّطُ الضَّ وف
القضــاءِ  بــابِ  فــي  والفقيــهُ  ارسُ  الــدَّ إليهــا  يحتــاجُ  ــا  ممَّ فهــي  ومميِّزاتهــا،  يَّتَهــا 

أهمِّ
. ــرعيِّ الشَّ

غبـةِ الأكيدةِ في  ـةِ والرَّ وابـطِ الفقهيَّ ـةُ البحـثِ فـي الاهتمـامِ بموضـوعِ الضَّ وتبـرزُ أهميَّّ
وابـطِ  هـذا الجانـبِ والإحاطـةِ بـكلِّ مـا يتعلَّـقُ بذلـك، ولفـتِ الأنظـارِ إلـى موضـوعِ الضَّ
هـنَ  قـةِ بالقضـاء، إذ إنَّهـا تجمـعُ شـتاتَ الجزئيَّـاتِ المُتناثـرة، وتمنـحُ الذِّ ـةِ المتعلِّ الفقهيَّ

ـةً عـن طريـقِ الاسـتقراءِ والمُوازنـةِ والاسـتنباط. ملكـةً علميَّ

ـةِ وفوائدِهـا فـي  وابـطِ الفقهيَّ ـةِ الضَّ ـا أسـبابُ اختيـارِ الموضـوعِ فترجِـعُ إلـى أهميَّ وأمَّ
غبـةِ فـي الإسـهامِ فـي جمـعِ وترتيـبِ  قـة، والرَّ جمـعِ الجزئيَّـاتِ المُتناثِـرَةِ والمسـائلِ المُتفرِّ

قـةِ بالقَضـاء. ـةِ المُتعلِّ وابِـطِ الفقهيَّ القواعـدِ والضَّ

ويغلبُ على هذا البحثِ المنهجُ الاستنباطيُّ التَّحليليُّ المُقارَن.

قةٌ بالقضاءِ  ـةٌ متعلِّ وتَبـرزُ إشـكاليَّةُ البحـثِ فـي أسـئلةٍ مَفَادُهـا: هل هنـاكَ ضوابطُ فقهيَّ
ـنَّةِ وأقـوالِ العلمـاء، ومـدى ارتبـاط هـذه  يمكـنُ جَمعُهـا واسـتنباطهُا مـن الكتـابِ والسُّ
ق العلمـاءُ إلـى هـذه  وابـطِ بالقضـاءِ، والاعتمـادِ عليهـا فـي هـذا البـاب، وكيـف تطـرَّ الضَّ

ضِهِـم إلـى أحـكامِ القضـاء، وغيـر ذلـك. وابـطِ وصاغوهـا فـي كتبهـم أثنـاءَ تعرُّ الضَّ

لُ تنـاولَ التعريـفَ  مـةٍ وقسـمينِ وخاتمـة: القسـمُ الأوَّ ـمتُ البحـثَ إلـى مقدِّ وقـد قسَّ
قـةَ بالقَضـاء. ـةَ المُتعلِّ وابِـطَ الفقهيَّ بمصطلحـاتِ البحـث، والقسـمُ الثَّانـي تنـاولَ الضَّ
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ل: التَّعريفُ بمصطلحاتِ البحث القسم الأوَّ

ابطِ الفقهيِّ والفرقِ بينه وبين القاعدة تعريفُ الضَّ

لـُزُومُ  بْـطُ:  يَضْبِـط ضَبْطـاً فهـو ضَابـط، والضَّ ابـطُ لغـةً: اسـم فاعـلٍ مـن ضَبَـطَ  الضَّ
بْـط: لـُزُوم شَـيْءٍ لََا يفَُارِقـهُ فِـي كلِّ شَـيْء، وَرجـلٌ ضَابِـط: شَـدِيد  ـيْءِ وحَبْسُـه1. والضَّ الشَّ

ةِ والجسـم.2 وَالْقُـوَّ الْبَطْـش، 

والفقـهُ لغـةً: عبـارَةٌ عَـن فهـمِ غَـرَضِ الْمُتَكَلِّمِ من كَلََامِـه؛3 أي هو الفَهْمُ مطلقًا. وفي 
ـرع: »العِلمُ بالأحكامِ الشـرعيَّةِ العمليَّةِ المُكتَسَـبُ من أدلَّتِها التفصيليَّة.«4 الشَّ

ابط اصطلاحًا: الضَّ

د أبوابِها إلى قسمين: تنقسمُ القواعدُ الفقهيَّةُ من حيث تعدُّ

ل: القواعدُ المُشـتَمِلَةُ على فروعٍ من أبوابٍ شـتَّى: وهذه القواعدُ يطُلَقُ  القسـم الأوَّ
ـةِ بـدونِ قيـدٍ أو شـرطٍ أو بـدونِ إضافـة، ومـن أمثِلتِهـا: »الأمورُ  عليهـا اسـم القاعـدةِ الفقهيَّ

«.. وغيرها. ـكِّ بمقاصِدِهـا«، و»لا ضَـرَرَ ولا ضِـرار«، و»اليقيـنُ لا يزولُ بالشَّ

هـذه القواعـدُ لهـا فـروعٌ في أبوابِ العبـاداتِ، والمُعاوَضاتِ، والنِّكاحِ، والجناياتِ، 
وغيرها.

القسـمُ الثَّانـي: القواعـدُ المُشـتملةُ علـى فـروعٍ مـن بـابٍ فقهـيٍّ واحـدٍ فقـط، وهـي 
ـةٌ اشـتملتْ علـى فـروعِ بـابٍ فقهـيٍّ واحـدٍ، ومـن  ابـط: وهـو قاعـدةٌ فقهيَّ مـا يعُـرَفُ بالضَّ
أمثِلتِهـا: »كلُّ إهـابٍ دُبِـغَ فقـد طَهُـر«،5 و »حَـدُّ الخَمـرِ ثمانـونَ جَلْـدَة«، و »كلُّ مـاءٍ لـم 

ـرْ أحـدُ أوصافِـهِ طَهـورٌ«، وغيرهـا. يتغيَّ

1	 لسان العرب، فصل الضاد المعجمة 340/7.
2	 تهذيب اللغة، باب الضاد والباء، مادة )ض ط م( 11/ 339.

3	 قواعد الفقه للبركتي 414.
4	 الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 28.

5	 أصلـه حديـثٌ نبـويٌّ شـريف: »أيَُّمَـا إِهَـابٍ دُبِـغَ فَقَـدْ طَهُـرَ«. سـننُ الترمـذي، أبـواب اللبـاس، )بـاب مـا جـاء فـي جلـود 
الميتـة إذا دُبِغـت( )1728( 4/ 221. وقـال: هَـذَا حَدِيـثٌ حَسَـنٌ صَحِيـحٌ وَالعَمَـلُ عَلَـى هَـذَا عِنْـدَ أكَْثَـرِ أهَْـلِ العِلْـمِ.
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ابـط، فهـي تدخـلُ في أبـوابٍ كثيرةٍ، ولكنَّ  ـةُ أوسـعُ مجـالًًا مـن الضَّ فالقاعـدةُ الفقهيَّ
ابـطَ يختـصُّ ببـابٍ واحـدٍ مـن أبـوابِ الفقـه. وهـذا مـا جَنَـحَ إليـه كثيـرٌ مـن العلمـاءِ  الضَّ
بيـنَ  أشْـباههِ: »الفـرقُ  فـي  قـال  الـذي  نجَُيـمٍ  فـي الأشـباهِ والنَّظائِـرِ كابـنِ  الذيـن كتبـوا 
ابـطُ يَجمَعُهـا  أبـوابٍ شـتَّى، والضَّ القاعـدةَ: تجمـعُ فروعًـا مـن  ابـطِ والقاعـدةِ، أنَّ  الضَّ
مـن بـابٍ واحـدٍ.«1 وكـذا الإمـام السـيّوطيُّ أيضًـا، وقـد قـال: »إنَّ القاعـدةَ تجمـعُ فروعًـا 
ابـطُ يجمـعُ فـروعَ بـابٍ واحـدٍ.«2 وهـذا مـا جنـحَ إليـه أبـو البقـاءِ  مـن أبـوابٍ شـتَّى والضَّ
ابـطُ يجمـعُ فروعًـا مـن  ف القاعـدة: »والضَّ يَّـاتِ«؛ إذ قـال بعـد أن عـرَّ

الكفـويُّ فـي »الكلِّ
بـابٍ واحـدٍ.«3

ـار: »والغالـبُ فيمـا يختـصُّ ببـابٍ، وقُصِـدَ بـه نظـمُ صـورٍ متشـابهةٍ  ويقـول ابـن النَّجَّ
ى »ضابطًـا«، وإن شـئتَ قلـت: مـا عـمَّ صـورًا. فـإن كان المقصـودُ مـن ذكـرهِ القـدْرُ  يسُـمَّ
ـورُ فـي الحُكـم، فهو »الْمُـدْرَكُ«، وإلَّاَّ كان القَصْدُ ضبطَ  المشـتركُ الـذي بـه اشـتركتْ الصُّ
ابِـطُ«، وإلَّاَّ  بـط، مـن غيـرِ نظـرٍ فـي مأخذِهـا، فهـو »الضَّ ـورِ بنـوعٍ مـن أنـواعِ الضَّ تلـكَ الصُّ

فهـو »الْقَاعِـدَةُ.«4

ابطِ،  وعلـى الرغـمِ مـن هـذا التَّفريـقِ فـإنَّ كثيرًا من العلماءِ يطُلقُونَ القاعدةَ على الضَّ
ابـطُ علـى القاعـدةِ كمـا فعـل العلائـيُّ فـي قواعـدِهِ، وابـنُ رجـب فـي قواعـدِهِ، وابـنُ  والضَّ
ـامِ فـي القواعـدِ والفوائـدِ الأصوليَّـة، والزركشـيُّ فـي المنثـورِ فـي القواعـدِ الفقهيَّـة،  اللحَّ

ـبكيِّ في أشـباهه. وابـنُ السُّ

 ) ـكِّ ، كقولنـا: )اليقيـنُ لا يـزولُ بالشَّ : »ومنهـا مـا لا يختـصُّ ـبكيِّ فمثاًل يقـولُ ابـنُ السُّ
ـارةٍ سـببُها معصيـةٌ فهـي علـى الفـورِ(، والغالـبُ فيمـا  ومنهـا مـا يختـصُّ كقولنـا: )كلُّ كفَّ

ى ضابطًـا.«5 اخْتُـصَّ ببـابٍ وقُصِـدَ بـه نظـمُ صـورٍ متشـابهةٍ أن يسُـمَّ

1	 الأشباه والنظائر لابن نجيم 137.
2	 الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي 7/1.

3	 الكليات لأبي البقاء الكفوي 728.
ار 30/1. 4	 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجَّ

5	 الأشباه والنظائر للسبكي 22/1.
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»والقاعـدةُ لا  ـه:  نَصُّ مـا  ـيِّ  المحلِّ الجاللِ  علـى شـرحِ  فـي حاشـيتهِ  البنانـيُّ  وقـال 
ابـط.«1 الضَّ بخالفِ  ببـابٍ  تختـصُّ 

وابطَ أنفعُ الأقسـامِ  مـةِ كتابـه »الأشـباه والنظّائر«: بأنَّ الضَّ حَ ابـنُ نجُيـمٍ فـي مقدِّ وصـرَّ
عـن  قـال  حيـث  منثـورهِ  فـي  الزركشـيُّ  فعـلَ  وكذلـك  والقاضـي.2  والمُفتـي  سِ  للمـدرِّ
أصـولًًا  إليهـا  تَـرُدُّ  التـي  والقواعـدُ  تجمـعُ جموعًـا،  التـي  وابـطِ  الضَّ »معرفـةُ  وابـط:  الضَّ
هـا وبـه يرتقـي الفقيهُ إلى الاسـتعدادِ لمراتبِ الاجتهادِ، وهو  وفروعًـا، وهـذا أنفعُهـا، وأتمُّ

أصـولُ الفقـهِ علـى الحقيقـة.«3

ـةِ،  الفقهيَّ القواعـدِ  علـى  الأمثلـةُ  الاتِّجـاهِ  هـذا  أصحـابِ  إيـرادِ  عنـد  ذلـك  ويظهـرُ 
خيـرة«،  فيمثِلّـون لهـا أحيانًـا بمـا يختـصُّ ببـابٍ واحـد، كمـا فعـل القرافـيُّ فـي كتابـه »الذَّ
قـال: »قاعـدة: إزالـةُ النَّجاسـةِ تـارةً تكـونُ بالإزالـةِ كالغُسـلِ بالمـاءِ، وتـارةً بالِإحالَـة.«4 

اه. وواضـحٌ أنَّـهُ مثَّـل بمـا يختـصُّ ببـابٍ فقهـيٍّ واحـدٍ لا يتعـدَّ

ـوا فـي كتبهـم بالتَّفريـقِ بيـن المُصطَلحيـنِ؛ لعـدمِ اشـتهارهِ في  والظَّاهـرُ أنَّهـم لـم يهتمُّ
ذلـك الوقـتِ؛ ولأنَّ اسـتعمالَهُما لِمَعْنَييـنِ مختلفيـنِ لـم يكـن قـد اسـتقرَّ واصطُلـحَ عليـهِ 
بعـد، وإنَّمـا كان ينُظَـرُ إليهمـا كجملـةٍ مـن القواعـدِ المختلفـةِ فـي عمومِهـا واسـتيعابِها، 
فبعضُهـا يدخـلُ فـي أبـوابٍ لا حصـرَ لهـا، وبعضُهـا مختـصٌّ ببعـضِ الأبـواب، وبعضُهـا 

مختـصٌّ بمذهـبٍ دونَ غيـره.

ابطِ الفقهيِّ هي: ا سبقَ أنَّ الفروقَ بين القاعدةِ الفقهيَّةِ والضَّ يتَّضحُ لنا جليًّا ممَّ

ابطِ الفقهيِّ هي علاقةُ عمومٍ وخُصوص،  1- أنَّ العلاقةَ بين القاعدةِ الفقهيَّةِ والضَّ
ابـط، فـكلُّ ضابـطٍ فقهـيٍّ هـو قاعـدةٌ فقهيَّـة، وليـس كلُّ قاعـدةٍ  إذ القاعـدةُ أعـمُّ مـن الضَّ

فقهيَّـةٍ ضابطـاً فقهيًّا.

يِّ على جمع الجوامع 2/ 290. 1	 حاشية البنانيِّ على شرح الجلال المحلِّ
2	 الأشباه والنظائر لابن نجيم 16.

3	 المنثور في القواعد للزركشي 71/1.
4	 الذخيرة للقرافي 167/1.
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ابطَ مختصٌّ ببابٍ واحدٍ، والقاعدةُ تدخلُ في أبوابٍ عديدة. 2- أنَّ الضَّ

ـةِ تجعلُهـا صالحـة لِِأنْ تكـونَ أكثـرَ شـمولًًا للفـروعِ،  3- أنَّ صياغـةَ القاعـدةِ الفقهيَّ
وابـطِ الفقهيَّـة. واسـتيعابًا للجزئيَّـات، وأنَّهـا فـي الواقـعِ التطبيقـيِّ أكثـرُ فروعًـا مـن الضَّ

وابـطِ أقـلَّ منهـا فـي القواعـد؛ بـل تـكادُ تكونُ  4- أنَّ نسـبةَ الفـروعِ المُسـتثناةِ مـن الضَّ
وابـطِ نـادرةً، وبعضُهـا لا اسـتثناء منهـا، كضابـط: »كلُّ مـاءٍ مُطلَـقٍ لـم  المُسـتثنياتُ مـن الضَّ

ـرْ فهـو طَهُور«. يتغيَّ

ـةِ هـي محـلُّ اتفـاقٍ بيـنَ أكثـرِ المذاهـبِ الفقهيَّـة،  5- أنَّ الكثيـرَ مـن القواعـدِ الفقهيَّ
ـةً القواعـد الأساسـيَّة الكبرى  وبعضُهـا مُتَّفَـقٌ عليـه لـدى جميـعِ المذاهـبِ المُعتَبَـرة، خاصَّ
وابـطِ أن  منهـا؛ كقاعـدة: »الأمـورُ بِمقَاصِدهـا« وغيرهـا، فـي حيـن أنَّ الغالـبَ فـي الضَّ

ـةً بمذهـبٍ معيَّـن. تكـونَ مختصَّ

وابطِ الفقهيَّةِ على الأحكام حكمُ الاستدلالِ بالضَّ

؟ ابطَ الفقهيَّ دليلًًا شرعيًّا يسُتنبطُ منه حكمٌ شرعيٌّ هل يجوزُ أن تجعلَ الضَّ

والكلامُ في ذلك لا يختلفُ عن حكمِ الاستدلالِ بالقواعدِ الفقهيَّةِ على الأحكام، 
كُتُبهـم  لـه فـي  ضُـوا  يتعرَّ لـم  ميـن  المُتقدِّ بالغـةً، إَّلَّا أنَّ  ـةً  ومـع أنَّ لهـذا الموضـوعِ أهميَّ
ميـنَ فـي الموضوعِ من  بالتَّفصيـلِ والتَّأصيـل، لكـن قـد يمكـنُ ملاحظـةُ آراءِ بعـضِ المتقدِّ
ن أشـارَ للموضوعِ ولم  خاللِ بعـضِ عباراتِهـم وتعليلاتِهـم، وكذلـك آراءِ مَـن بعدَهم ممَّ
ـةِ بعـضُ المعاصريـنَ  ـةِ القواعـدِ الفقهيَّ ضَ للبحـثِ فـي حجيَّ حْ فيـه بـرأي، وقـد تعـرَّ يصـرِّ

منهـم محمـد صدقـي البورنـو، وعلـي أحمـد النـدوي، وغيرهمـا.1

تحريرُ محلِّ النزاع:

1- لا خالفَ فـي أنَّـهُ يجـوزُ تخريـجُ الأحـكامِ علـى أسـاسِ القواعـدِ التـي هـي فـي 
مـان«. أصَلِهـا نصـوصٌ شـرعيَّة؛ كقاعـدة: »الخَـراجُ بالضَّ

1	 انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 38؛ والقواعد الفقهية لعلي الندوي 233 وما بعدها.
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ـرعيِّ وصِيغتْ من  2- ولا خالفَ علـى القواعـدِ التـي بُنِيـتْ علـى أسـاسِ النصِّ الشَّ
ـةً؛ بـل لاعتمادهـا علـى  معنـاه؛ كقاعـدة: »الأمـورُ بِمقاصِدِهـا«، ليـس لكونهـا قاعـدةً فقهيَّ

. ليـلِ النَّقليِّ الدَّ

3- ولا خالفَ أنَّ القواعـدَ التـي اسـتَندتْ إلـى دليـلٍ أصولـيٍّ كـ«القيـاسِ والعُـرفِ 
ليـلِ الـذي اسـتُنبطتْ منـه، وتسـتمدُّ  ـةِ للدَّ يَّ والاسـتصحابِ والاستحسـانِ« تتبـعُ فـي الحُجِّ

تَهـا واعتبارهـا. منـه قوَّ

نـتْ نتيجـةً لاسـتقراءِ الفـروع، ويمكـنُ  ـةِ القواعـدِ التـي تكوَّ يَّ يبقـى الخالفُ فـي حُجِّ
يَّتهـا فـي اتجاهيـن اثنيـن: حصـرُ الآراءِ فـي حجِّ

ل: المنعُ، وأنَّ غايةَ ما يسُـتفادُ منها هو الاسـتئناسُ بها في الاسـتدلال،  الاتِّجاهُ الأوَّ
مِهـا فـي بـادئ الأمـر، فذِكْرُهـا يوجـبُ الاسـتئناسَ  بـأن تُتَّخَـذَ أدلَّـةٌ لإثبـاتِ المسـائلِ وتفهُّ
لَ الأمر،  ـخِها في الأذهان، فتكونُ عونًا لطالبِ العلمِ أوَّ بالمسـائل، ويكونُ وسـيلةً لترسُّ
فيعتمدُهـا فـي ردِّ الفـروعِ إلـى أحـكامٍ جامعـة، لتسـتقرَّ الأحـكامُ فـي ذهنـه، دون اعتبارِهـا 

ةً مسـتقلَّة. حجَّ

، وهـو مـا قـد يفُهـمُ  ـةِ الاحتجـاجِ بهـا إلـى الإمـامِ الجوينـيِّ وينُسـبُ القـولُ بعـدمِ صحَّ
ـة، فقـال: »وغَرَضـي بإيرادِهمـا تنبيـهُ  مَّّ مـن قولـه، بعـد أن أورَدَ قاعدتـي الإباحـةِ وبـراءةِ الذِّ
مـان الخالـي، ولسـتُ أقصـدُ الاسـتدلالَ  دتـه فـي الزَّ القرائـحِ لـدَرْكِ المَسْـلَكِ الـذي مهَّ

بهما.1

تقتضيـهِ  بمـا  الفتـوى  يجـوزُ  »لا  قولَـه:  الحنفـيِّ  نجُيـمٍ  ابـن  عـن  الحمـويُّ  ونقـلَ 
بـل  الإمـامِ؛  عـن  تثبـتْ  لـم  ـةً، خصوصًـا وهـي  أغلبيَّ بـل  ـةً  يَّ

كلِّ ليسـت  وابـطُ؛ لأنَّهـا  الضَّ
كلامـه.«2 مـن  المشـايخُ  اسـتخرجَها 

»فحـكَّامُ  فيهـا:  جـاء  حيـث  العدليَّـة،  الأحـكامِ  مجلَّـة  واضعـو  الاتجـاهَ  هـذا  وأيَّـدَ 
دِ الاسـتنادِ إلـى واحـدةٍ مـن  ـرع مـا لـم يقفـوا علـى نقـلٍ صريـحٍ لا يحكمـون بمجـرَّ الشَّ

1	 غياث الأمم في التياث الظلم للجويني 499.
2	 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي 1/ 37.
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ـةً فـي ضبـطِ المسـائل.«1 وهـذا مـا سـارَ عليـه بعـضُ  يَّ
هـذه القواعـد، إَّلَّا أنَّ لهـا فائـدةً كلِّ
وغيـره.  2، كالنَّـدويِّ المعاصريـنَ، 

واحتجَّ أصحابُ هذا الاتجاه بأمور:

1- أنَّ هـذه القواعـدَ وُجـدتْ كثمـرةٍ لوجـودِ الفـروعِ المتشـابهة، وتشـكَّلتْ علـى 
وابـطِ بيـن تلـكَ الفـروع، ولا يعُقَـلُ أن نجعـلَ ثمـرةَ الفـروعِ -وهـي  أسـاسٍ مـن وجـودِ الرَّ
وْرِ المُمتَنِـعِ  القواعـد- دلياًل لاسـتنباطِ أحـكامِ تلـك الفـروع؛ لِمَـا فـي ذلـك مـن معنـى الـدَّ
بيـن القاعـدةِ والفـروعِ مـن حيـثُ الجملـة، لتوقُّفِ القاعـدةِ على الفروعِ حينها، مع توقُّفِ 

الفـروعِ علـى القاعـدة.

ونوُقِـش: بـأنَّ الفـروعَ التـي يسُـتدَلُّ بالقاعـدةِ علـى حُكمِهـا ليسـت هـي ذاتَهـا الفـروعَ 
وْرُ منتـفٍ. التـي أوُجِـدَتِ القاعـدةُ اسـتنادًا إليهـا، وتوقَّفـتِ القاعـدةُ عليهـا، ولـذا فالـدَّ

2- أنَّ هـذه القواعـدَ كثيـرةُ المُسـتثنَيات، وقلَّمـا تخلـو إحداهـا مـن اسـتثناءٍ فـي فروعِ 
الأحـكامِ التطبيقيَّـة، فقـد تكـونُ المسـألةُ المبحـوثُ عـن حُكمِهـا مـن المسـائلِ والفـروعِ 
هـا تخريجُهـا علـى قاعـدةٍ أخُـرى، لا الاسـتدلالُ علـى  المُسـتَثناةِ، ويكـون الألَْيَـقُ فـي حقِّ

حُكمِهـا بـذاتِ القاعـدةِ التـي اسـتُثنِيَتِ المسـألةُ مـن حُكمِهـا.

هُ إلى أنَّ لكلِّ قاعدةٍ شـروطًا يجبُ  ونوُقِـش: بـأنَّ وجـودَ الجزئيَّـاتِ المُسـتثنياتِ مَـرَدُّ
قُهـا، وموانـعَ يجـبُ انتفاؤُهـا، وتلـك المُسـتثنياتُ هـي مـن الجزئيَّـاتِ التـي فَقـدتْ  تحقُّ
بعـضَ شـروطِ القاعـدة، أو تعلَّـقَ بهـا مانـعٌ يمنـعُ مـن إلحاقهـا بحكـمِ القاعـدة، والنتيجـةُ 

هـي أنَّ هـذه المسـتثنياتِ فـي الحقيقـةِ لـم تدخـلْ تحـتَ القاعـدةِ أصاًل.

3- أنَّ كثيرًا من القواعِدِ الفقهيَّةِ كان مصدرهُ الاسـتقراء، وهو في الجُملةِ اسـتقراءٌ 
، ولا تَطمئـنُّ إليـه النفـسُ؛ لاحتمـالِ أن يكـونَ حكـمُ  ، فال تحصـلُ بـه غلبـةُ الظـنِّ غيـرُ تـامٍّ

مـا لـم يتـمَّ اسـتقراؤهُ مخالفًـا لحُكمِ ما شَـمِلهُ الاسـتقراء.

1	 الوجيز للبورنو 38.
2	 القواعد الفقهية لعلي الندوي 233 وما بعدها.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

145

، والعمـلُ بالظـنِّ لازمٌ،  ونوُقِـش: بـأنَّ الاسـتقراءَ إنْ لـم يفُِـد اليقيـنَ، فهـو يفيـدُ الظـنَّ
ـةً حتَّـى وإنْ كانَ ناقصًـا. بالإضافـةِ إلـى أنَّ بعـضَ القواعـدِ كان  فيكـونُ الاسـتقراءُ حُجَّ
مُسـتَنَدَها  فـإنَّ  بمَقاصِدِهـا«،  النصـوص، وليـس الاسـتقراء؛ كقاعـدة »الأمـورُ  مُسـتندُها 
يَّـاتِ(، وبعـضُ القواعـدِ هـي نصـوصٌ بحـدِّ ذاتهـا؛ 

الحديـثُ الشـريفُ: )إنَّمـا الأعمـالُ بالنِّ
مـان«. كقاعـدةِ: »الخَـرَاجُ بالضَّ

الاتِّجـاهُ الثانـي: جـوازُ الاحتجـاجِ بالقاعـدةِ الفقهيَّـة، وهـو مـا يفُهَـمُ من قـولِ القرافيِّ 
فـي مَعْـرِضِ حديثـهِ عـن حُكـمِ القاضـي الـذي ينُقَـضُ ولا يعُتـدُّ بـه، قـال: »هُـوَ الْحُكْـمُ 
جْمَاعِ ينُْقَضُ قَضَـاؤُهُ أوَْ خِلََافِ  الَّـذِي خَالَـفَ أحََـدَ أرَْبَعَـةِ أمُُـورٍ إذَا حَكَـمَ عَلَـى خِاَلفِ الْْإِ
ـالِمِ عَـنْ الْمُعَـارِضِ أوَْ قَاعِـدَةٍ مِـنْ  ـالِمِ عَـنْ الْمُعَـارِضِ أوَْ الْقِيَـاسِ الْجَلِـيِّ السَّ النَّـصِّ السَّ
بيـن الحُجـجِ والأدلَّـةِ الشـرعيَّةِ  القواعـدَ مـن  الْمُعَـارِضِ.«1 فعـدَّ  عَـنْ  ـالِمَةِ  السَّ الْقَوَاعِـدِ 
ـةِ التـي يسُـتَنَدُ إليهـا فـي معرفـةِ الأحـكام، بحيـث ينُقَـضُ حُكـمُ القاضـي إذا حَكَـمَ  المَرعِيَّ

بِخِلافِهـا.

: »فَـنُّ الْْأشَْـبَاه وَالنَّظَائِـر فَـنٌّ عَظِيـم، بِـهِ يطَُّلَـعُ عَلَـى حَقَائِـقِ الْفِقْـهِ  ويقـولُ السـيوطيُّ
لْحَـاقِ  ـر فِـي فَهْمـهِ وَاسْـتِحْضَارِه، وَيقُْتَـدَرُ عَلَـى الْْإِ وَمَدَارِكِـه، وَمَآخِـذِه وَأسَْـرَارِه، وَيتَُمَهَّ
هـذا  علـى  وقـد سـار  بِمَسْـطوُرَةٍ.«2  لَيْسَـتْ  الَّتِـي  الْمَسَـائِل  أحَْـكَام  وَمَعْرِفَـة  وَالتَّخْرِيـج، 

البورنـو،3 وغيـره. المُعاصِريـنَ، منهـم محمـد صدقـي  الاتجـاهِ بعـضُ 

ا شـرعيًّا  ا أن يكونَ أصلُها نصًّ واحتـجَّ أصحـابُ هـذا الاتِّجـاهِ بـأنَّ القواعـدَ الفقهيَّةَ إمَّ
ـنَّة، أو مبنيًّا  ـا أو نبويًّـا، أو يكـونَ مصدرُهـا مَبنيًّـا علـى أدلَّـةٍ واضحـةٍ من الكتابِ والسُّ قرآنيًّ
على دليلٍ شـرعيٍّ من الأدلَّةِ المُعتَبرةِ عند العلماء، أو على الاسـتدلالِ القياسـيِّ وتعليلِ 
لمصلحـةٍ  وتحقيقـه  الحُكـم،  ـةِ  بِصِحَّ الظـنَّ  يفيـدُ  الـذي  الاسـتقراءِ  علـى  أو  الأحـكام، 
فـي  إليهـا  الاسـتنادُ  يمكـنُ  فإنَّـهُ  ـةِ  الفقهيَّ القواعـدِ  هـو مصـدرُ  هـذا  مَقصـودَة، وإذا كان 

اسـتنباطِ الأحـكامِ، وإصـدارِ الفتـاوى.

1	 الفروق للقرافي 40/4.
2	 الأشباه والنظائر للسيوطي 6.

3	 الوجيز للبورنو 38.
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ا سبقَ ما يأتي: التَّرجيح: يظهرُ لنا جليًّا ممَّ

ا شرعيًّا كأن تكونَ آيةً أو حديثًا: فإنَّها تصلُحُ لأن تكونَ  1- إذا كانت القاعدةُ نصًّ
دليلًًا شرعيًّا، لا لكونِها قاعدةً فقهيَّة، ولكن لكونها أنَّها آيةٌ أو حديثٌ، فكونهُا قاعدةً تأتي 
ا شرعيًّا وإن كانت مُلازِمةً له، مثالهُُ: قاعدة: »لا ضَرَرَ ولا  في المرتبةِ الثانية بعد كونِها نصًّ
ضِرَار«،1 وقاعدة: »كلُّ إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُر.«2 فإنَّ كًّلًّا منهما نصٌّ لحديثٍ نبويٍّ شريف.

2- إذا كانـت القاعـدةُ مسـتنبطةً مـن آيـةٍ أو مـن حديـثٍ نبـويٍّ فهـي كذلـك تكـونُ 
صالحـةً للاسـتدلالِ بهـا علـى أحـكامِ جزئيَّاتهـا لنفـسِ مـا ذكرنـاهُ فـي النـوعِ السـابقِ مـن 
ةُ مَرفوضةٌ« المُسـتَنبَطةُ من قوله تعالى:  القواعدِ، ومثاله: »الأمورُ بمَقاصِدِها«، و«المَشَـقَّ

ُ نَفۡسًـا إلَِّاَّ وسُۡـعَهَاسجىۚ ]البقـرة: 286[. سمحلََا يكَُلّـِفُ ٱللَّهَّ
3- إذا كانت القاعدةُ لا هذهِ ولا هذهِ فإنَّها لا تصلحُ لأن تكونَ دليلًًا على أحكامِ 
المجتهـدُ  كانَ  وإن  التشـريع،  مصـادرِ  مـن  مصـدرًا  ليسـت  لأنَّهـا  -فروعهـا-  جزئيَّاتِهـا 
، فهي إذن مسـاعدةٌ  يسـتأنسُ بها في منهجهِ الذي يَنتهجُهُ للوصولِ إلى الحُكمِ الشـرعيِّ
للمُجتهِـدِ فـي الوصـولِ إلـى الحُكـمِ الشـرعيِّ بالدليـلِ الشـرعيِّ وليـس هـي دليلًًا شـرعيًّا.

جَ على تعريفِ القضاءِ في اللغةِ والاصطلاحِ  وابط، أرى أن نعُرِّ قبل البدءِ بهذه الضَّ
؛ ليتَّضِحَ المقصودُ من هذا اللفظِ الواردِ في البحث. رعيِّ الشَّ

معنى القَضاءِ ومشروعيَّته

القضـاءُ فـي اللُّغـة: يَـرِدُ لفظـهُ علـى وجـوهٍ كثيـرةٍ، منهـا: الإتمـامُ والإكمـالُ، كقولـه 
جَلَسجى ]القصـص: 29[، والعمـلُ؛ كقولـهِ تعالى على لسـانِ 

َ
ـا قَضََىٰ مُـوسََى ٱلۡۡأ تعالـى: سمحفَلَمَّ

نـتَ قَـاضٍۖسجى ]طـه، الآيـة: 72[؛ أي 
َ
أ ـحَرَةِ الذيـن قالـوا لموسـى : سمحفَٱقۡـضِ مَـآ  السَّ

مۡرَسجى 
َ
فاعمـلْ مـا أنـتَ عامِـل. والعهـدُ والإيصـاءُ؛ كقولـه تعالـى: سمحإذِۡ قَضَيۡنَـآ إلََِىٰ مُوسََى ٱلۡۡأ

يـۡنِ  اهُ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ٓ إيِّـَ لَّاَّ تَعۡبُـدُوٓاْ إلَِّاَّ
َ
]القصـص: 44[، والأمـرُ؛ كقولـه تعالـى: سمحوَقَىَضٰ رَبُّـكَ أ

إحِۡسَٰـنًاسجىۚ ]الإسـراء: 23[، والخَلْـقُ والتَّقديـرُ؛ كقولـه تعالـى: سمحفَقَضَىهُٰنَّ سَـبۡعَ سَـمَوَٰاتٖسجى 

1	 سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، )باب مَن بنى في حقه ما يضر بجاره( )2340(، 2/ 784.
2	 سنن الترمذي، أبواب اللباس، )باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت( )1728(، 4/ 221.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

147

]فصلـت: 12[، والأداءُ والإنهـاءُ،1 ومنـه: »قَضَـى دَيْنَـهُ«، قـال تعالـى: سمحوَقَضَيۡنَـآ إلََِيۡـهِ ذَلٰكَِ 

صۡبحِِينَسجى ]الحجـر: 66[. نَّ دَابـِرَ هَٰٓـؤُلََاءِٓ مَقۡطُوعٞ مُّ
َ
مۡـرَ أ

َ
ٱلۡۡأ

فَ الفقهاءُ القضاءَ بتعريفاتٍ كثيرةٍ منها، كلُّها ترجِعُ إلى  القضاءُ في الاصطلاح: عرَّ
معنًى واحد، وأحسنُ ما قيلَ في تعريفهِ أنَّه: »فَصْلُ الخُصوماتِ، وقَطْعُ المُنازَعات.«2

حابةِ والإجماع. نَّةِ وعملِ الصَّ والقضاءُ مشروعٌ بالكتابِ والسُّ

نزَلۡۡنـَآ إلََِيۡـكَ 
َ
لًًاَّ - الكتـاب: والآيـاتُ فـي ذلـك كثيـرة، منهـا: قولـه تعالـى: سمحإنَِّـآ أ أو

ۚ وَلََا تكَُن لّلِۡخَائٓنِيِنَ خَصِيمٗاسجى  ُ رَىـٰكَ ٱللَّهَّ
َ
ٱلۡكِتَـٰبَ بٱِلۡۡحَـقِّ لِِتَحۡكُـمَ بَينَۡ ٱلنَّاسِ بمَِـآ أ

َ يُُحـِبُّ  ]النسـاء: 105[. وقولـه تعالـى: سمحوَإِنۡ حَكَمۡـتَ فَٱحۡكُـم بيَۡنَهُـم بٱِلۡقِسۡـطِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ

ٱلمُۡقۡسِـطِيَنسجى ]المائـدة: 42[.
ـنَّة النَّبويَّـة: والأحاديـثُ فـي ذلـك كثيرةٌ، منهـا قوله : )إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ  ثانيًـا - السُّ

فَاجْتَهَـدَ ثـُمَّ أصََـابَ فَلَـهُ أجَْـرَانِ، وَإِذَا حَكَـمَ فَاجْتَهَدَ ثـُمَّ أخَْطَأَ فَلَهُ أجَْرٌ(.3

حابـة: عَـنْ عَلِـيٍّ  قَـالَ: بَعَثَنِـي النَّبِـيُّ  إِلَـى الْيَمَـنِ، وَأنََـا شَـابٌّ  ثالثًـا - عمـل الصَّ
ـنِّ فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الِله »إِنَّـكَ بَعَثَتْنِـي إِلَـى قَـوْمٍ يَكُـونُ بَيْنَهُـمْ أحَْـدَاثٌ، وَأنََـا  حَدِيـثُ السِّ
ـتُ لِسَـانَكَ، فَمَـا شَـكَكْتُ فِـي  َ سَـيَهْدِي قَلْبَـكَ، وَيثَُبِّ « قَـالَ: )إِنَّ اللَّهَّ ـنِّ شَـابٌّ حَدِيـثُ السِّ

قَضَـاءٍ بَيْـنَ اثْنَيْـنِ(.4

رابعًـا - الإجمـاع: أجمـعَ العلمـاءُ علـى مشـروعيَّةِ القضـاءِ واعتبـروا القيـامَ بـه مـن 
فـروضِ الكفايـة؛ لأنَّ أمـرَ النَّـاس لا يسـتقيمُ بدونـه.5

1	 انظـر: العيـن للفراهيـدي، بـاب القـاف والضـاد، 5/ 185؛ وتهذيـب اللغـة للهـروي، بـاب القـاف والضـاد، 8/ 207؛ 
والصحـاح للجوهـري 6/ 2463؛ ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس 5/ 99؛ والمحكـم والمحيـط الأعظم: لابن سـيده، باب 

القـاف والضـاد واليـاء، 6/ 482؛ ولسـان العـرب: لابـن منظـور، فصـل القـاف، 15/ 186.
2	 حاشية ابن عابدين 5/ 352.

3	 صحيـح البخـاري، كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة، )بـاب أجـر الحاكـم إذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأ( )7352(، 9/ 
108؛ وصحيـح مسـلم، كتـاب الحـدود، )بـاب بيـان أجـر الحاكـم إذا اجتهـد أو أخطـأ( )1716(، 3/ 1342.

4	 سنن أبي داود، كتاب الأقضية، )باب كيف القضاء( )3582(، 3/ 301؛ والسنن الكبرى للنسائي، كتاب الخصائص، 
ـتُ لِسـانَك( )8363(، 7/ 421. : إنَّ الله سَـيَهدي قَلبَـكَ ويثُبِّ )بـاب ذكـر قـول النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّمَ لعلـيٍّ

5	 البيان للعمراني 13/ 8؛ والمغني لابن قدامة 10/ 122.
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القسمُ الثَّاني: الضوابطُ الفقهيَّةُ المتعلِّقةُ بالقضاء

مَـانُ فـي بَيْـتِ  أْيُ فال ضَمَـانَ عليـه، والضَّ 1. ]إِذا أخَطـأَ القَاضِـي فـي جَائِـزٍ فيـه الـرَّ
المَـال[

ابط: معنى الضَّ

إنَّ القاضـي إذا أخطـأَ فـي اجتهـادهِ وتَرتَّـبَ علـى خَطَئـهِ ضـررٌ للمحكـومِ عليـه فـإنَّ 
ِ تعالـى فـي  ـررِ إنَّمـا يكـونُ فـي بيـتِ المـال؛ لأنَّ القاضـي نائـبٌ عـن اللَّهَّ تعويـضَ هـذا الضَّ
ـلُ فـي مالِـهِ خطـأَ  أحْكامِـهِ وأفَعالِـه؛ ولأنَّـهُ عامـلٌ للمسـلمينَ لا لنفسـه، ولذلـك لا يتحمَّ

ـدٍ أو ارتِشَـاء.1 حيـحِ غيـرِ المُخالِـفِ لنـصٍّ صريـحٍ أو خطـأٍ مُتَعمَّ اجتهـادِهِ الصَّ

ابط: دليلُ الضَّ

ـا  تـُم بـِهۦِ وَلَكِٰـن مَّ
ۡ
خۡطَأ

َ
1- قـال الله تعالـى: سمحوَلَيۡـسَ عَلَيۡكُـمۡ جُنَـاحٞ فيِمَـآ أ

ُ غَفُـورٗا رَّحِيمًـاسجى ]الأحـزاب، الآيـة: 5[. ـدَتۡ قُلوُبُكُـمۡۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ تَعَمَّ
 .  ِ اللَّهَّ رَسُـولِ  إلَـى  يَخْتَصِمَـانِ  رَجُاَلنِ  جَـاءَ  قـال:  العـاص،  بـن  عمـرو  عـن   -2
ِ، أقَْضِـي وَأنَْـتَ حَاضِـرٌ، قَـالَ: نَعَـمْ.  فَقَـالَ: )اقْـضِ بَيْنَهُمَـا يَـا عَمْـرُو، قُلْـت: يَـا رَسُـولَ اللَّهَّ
قُلْـت: فَعَاَلمَ أقَْضِـي؟ قَـالَ: إنْ أصََبْـتَ فَلَـكَ عَشْـرُ حَسَـنَاتٍ وَإِنْ اجْتَهَـدْتَ فَأخَْطَأْتَ فَلَكَ 

حَسَـنَةٌ(.2

وعـن عُقْبَـةَ بْـنِ عَامِـرٍ أنََّ النَّبِـيَّ  قَـالَ بِمِثْـلِ ذَلِـكَ. وَقَـالَ فِيـهِ كَذَلِـكَ.3 ومعنـاه أن 
ِ فلـهُ حسـنة. يكـونَ مـن أهـلِ الاجتهـادِ فلـم يصُـبِ الحـقَّ عنـد اللَّهَّ

 ِ ِ  قَـالَ: )مَـا أحََـدٌ أقَْـرَبُ مِـنَ اللَّهَّ 3- عـن ابـن شـهاب، قـال: بَلَغَنَـا أنََّ رَسُـولَ اللَّهَّ
تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى مَجْلِسًـا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، بَعْـدَ مَلَـكٍ مُصْطَفًـى أوَْ نَبِـيٍّ مُرْسَـلٍ مِـنْ إِمَـامٍ عَـدْلٍ، 

1	 موسوعة القواعد الفقهية 8/ 118- 119 و12/ 447.
ابـن حجـر:  لـم أعرفـه«، وقـال  الهيثمـي: »وفيـه مـن  2	 مسـند أحمـد )17824(، 29/ 357. والحديـث ضعيـف. قـال 

.442  /4 الحبيـر  التلخيـص  195؛   /4 الفوائـد  ومنبـع  وائـد  الزَّ مجمـع  ا«؛  جـدًّ ضعيـف  »وإسـناده 
د به: محمد بن الحسـن،  3	 المعجم الأوسـط )1583(، 2/ 162. وقال: »لم يرو هذا الحديثَ عن كثير إلَّاَّ حفص، تفرَّ

ولا يـروى عـن عقبـة إلَّاَّ بهـذا الإسـناد ». وانظـر: الفصـول فـي الأصـول 4/ 45.
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ِ مَجْلِسًـا مِـنْ إِمَـامٍ جَائِـرٍ يَأْخُـذُ بِأخَِيـهِ(.1 أي يحكـم بهـواه. وَلََا أبَْعَـدُ مِـنَ اللَّهَّ

4- وكتـبَ عمـرُ بـنُ الخطَّـابِ  إلـى أبـي موسـى الأشـعريِّ : »فـانَّ القضـاءَ فـى 
تُـهُ فـى الحـقِّ  كـرَ، فمـن خَلُصَـتْ نِيَّ ُ بـه الأجـرَ ويحسـنُ بـه الذِّ مَواطِـنِ الحـقِّ يوجـبُ اللُّهُّ

ُ مـا بينـهُ وبيـنَ النَّـاسِ.«2 وأقبـلَ علـى نفسـهِ كفـاهُ اللَّهَّ

، وابنُ نجُيم، وابنُ  ، وابنُ عابدين، والجوينيُّ ابطِ الكاسـانيُّ وقد أشـارَ إلى هذا الضَّ
قُدامة،3 وغيرهم.

ابط: فروع الضَّ

الحـدَّ  لَ  الأوَّ الإمـامُ  نـا، فجلـدَ  بالزِّ مُحصَـنٍ  أو علـى  بِكْـرٍ  شَـهِدَ عبيـدٌ علـى  إذا   -
لِ، وضمانُ دِيَةِ  ـياطُ، ورَجَمَ الثَّاني حتَّى الموت، فضمانُ النُّقصانِ في الأوَّ وجَرحَتْهُ السِّ

الثَّانـي فـي بيـتِ مـالِ المُسـلمين.

ارق،  رقةِ بقطعِ يده، ثمَّ تبيَّنَ أنَّهُ غيرُ السَّ - وإذا حَكَمَ القاضي خَطَأً على مُتَّهمٍ بالسَّ
فضمانُ اليدِ المَقطوعَةِ في بيتِ المال.

نَةِ  - وإذا قضَى القاضي على إنسـانٍ بمالٍ لآخرَ بشـهادةِ شـاهديْنِ ثمَّ تبيَّنَ كذبُ البيِّ
وَجَـبَ علـى المقضـيِّ له ردُّ المالِ على صاحِبِه.

نَّة والإجْمَاعَ في قَضِيَّةٍ وَجَبَ ردُّها[4 2. ]إذا خَالَفَ الحَاكِمُ الكِتَابَ والسُّ

ابط معنى الضَّ

ِ تعالـى، أو سُـنَّةِ  ا مـن كتـابِ اللَّهَّ إنَّ حُكـمَ الحاكـمِ لا يحُكَـمُ بـه إَّلَّا إذا كان مُسـتمَدًّ
ـةٍ مـا،  ـة، فـإنْ خالَـفَ أصاًل مـن تلـك الأصـولِ فـي قضيَّ رسـوله ، أو إجمـاعِ عُلمـاءِ الأمَّ

1	 الأموال: ابن زنجويه، )باب فضل أئمة العدل( )17(، 1/ 69.
2	 السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، )باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه( )20537(، 

.252 /10
المطلـب للجوينـي 17/ 339؛ والأشـباه  ابـن عابديـن 5/ 418؛ ونهايـة  الصنائـع للكاسـاني 7/ 2؛ وحاشـية  بدائـع   	3

.422  /3 قدامـة  لابـن  والمغنـي  189؛  نجيـم  لابـن  والنظائـر 
ة[. 4	 أو: ]لا يَحْكُمُ الحَاكِمُ إَّلَّا بِيَقينٍ[ أو: ]لا يَحْكُمُ الحَاكِمُ حتى يَتَبَيَّنَ له الحُجَّ
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وَجَـبَ ردُّ هـذه القضيَّـة، فال حُكْـمَ إَّلَّا بدليـلٍ، وليـس بنـاءً علـى الهـوى والتَّشَـهِّي.

ابط دليلُ الضَّ

رۡضِ فَٱحۡكُم بَينَۡ ٱلنَّاسِ بٱِلۡۡحَقِّ 
َ
ا جَعَلۡنَكَٰ خَليِفَـةٗ فِِي ٱلۡۡأ قـال تعالـى: سمحيَـٰدَاوۥُدُ إنِّـَ

نِ ٱحۡكُـم 
َ
سجىِۚ ]ص: 26[. وقـال تعالـى: سمحوَأ وَلََا تتََّبـِعِ ٱلهَۡـوَىٰ فَيُضِلَّـكَ عَـن سَـبيِلِ ٱللَّهَّ

نزَلَ 
َ
ن يَفۡتنُِـوكَ عَـنۢ بَعۡـضِ مَـآ أ

َ
هۡوَاءَٓهُـمۡ وَٱحۡذَرهُۡـمۡ أ

َ
ُ وَلََا تتََّبـِعۡ أ نـزَلَ ٱللَّهَّ

َ
بيَۡنَهُـم بمَِـآ أ

مۡـرِ فَٱتَّبعِۡهَـا وَلََا 
َ
ٰ شََرِيعَـةٖ مِّـنَ ٱلۡۡأ ُسجى ]المائـدة:49[. وقـال تعالـى: سمحثُـمَّ جَعَلۡنَـٰكَ عََلَىَ ٱللَّهَّ

لالـةِ أنَّ هـذه الآيـاتِ الكريماتِ  ِيـنَ لََا يَعۡلَمُونَسجى ]الجاثيـة: 18[. وجـهُ الدَّ هۡـوَاءَٓ ٱلَّذَّ
َ
تتََّبـِعۡ أ

ـريعةِ وقواعدِهـا، وأَّلَّا يحكـمَ بمقتضى هواهُ وإلَّاَّ جار  تُلـزِمُ القاضـي مراعـاةَ نصـوصِ الشَّ
فـي حُكمِه.

، وابـنُ فرحون،  ، وابـنُ عبـد البرِّ ابـطِ ابـنُ نجُيـم، والكاسـانيُّ وقـد أشـارَ إلـى هـذا الضَّ
، وابـنُ قُدامة.1 والسـيوطيُّ

ابط: فروعُ الضَّ

لـو حكـمَ القاضـي علـى شـخصٍ فـي جريمـةٍ مـا، ثم ظهرَ له خطؤُه، فعليـه ردُّ حُكمِهِ 
وفَسْـخُهُ. ولا يعاقَـبُ الجانـي بمـا فيـه مُثلـة؛ كجـدعِ أنفِـهِ، أو قطـعِ أذُُنـه، أو حَلْـقِ لِحْيَتـهِ. 
بُ بالنَّارِ إَّلَّا ربُّ النَّار. ولو حَكَمَ  ولا يعاقَبُ الجاني بإحراقِ جسـدهِ بالنَّار؛ لأنَّهُ لا يعُذِّ

ـهُ لألخِ دونَ الجـدِّ فهذا خالفُ الإجماع. بـأنَّ الميـراثَ كلَّ

3. ]الإمامةُ مَنوُطَةٌ بالحَاكِمِ أو مَنْ يَنوُبُ عَنْهُ مِنَ المُسْلِمين[

ابط معنى الضَّ

القضـاءُ ينعقـدُ بعقـدِ الإمـامِ أو أحـدِ أمُرائِـهِ الذيـن جعـلَ لهـم العقـدَ فـي مثـلِ هـذا، 
وبعقـدِ ذوي الـرّأي والعلـمِ والعدالـةِ لِمَـنْ كَمُلَـتْ فيـه شـروطُ القضـاءِ منهـم، وهـذا مـن 
حيـثُ لا يمُكِنهُـم مطالعـةُ الإمـامِ فـي ذلـك، ولا أن يَسـتدعُوا منـه وِلايَتَهُ، ويكونُ عقدُهم 

1	 الأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم 107؛ وبدائـع الصنائـع للكاسـاني 7/ 14؛ والكافـي لابـن عبـد البـر 2/ 958؛ وتبصـرة 
الحـكام لابـن فرحـون 1/ 78؛ والأشـباه والنظائـر للسـيوطي 105؛ والمغنـي لابـن قدامـة 10/ 50.
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اعيـةِ  ـرورةِ الدَّ ـن جعـلَ الإمـامُ لـه ذلـك للضَّ لـه نيابـةً عـن عقـدِ الإمـامِ الأعظـمِ أو نيابـةً عمَّ
إلـى ذلك.1

ولـو أنَّ أهـلَ بلـدٍ قـد خال مـن قـاضٍ أجمَعـوا علـى أنْ قلَّدوا عليهـم قاضِيًا، فإنْ كان 
، ونفذتْ أحْكامُهُ عليهم.2 الإمـامُ موجـودًا بطـلَ التَّقليـد، وإنْ كان مَفقـودًا صَـحَّ

ابط دليلُ الضَّ

، قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الِله، ألَََا تَسْـتَعْمِلُنِي؟ قَـالَ: فَضَـرَبَ بِيَـدِهِ عَلَـى  عَـنْ أبَِـي ذَرٍّ
، إِنَّـكَ ضَعِيـفٌ، وَإِنَّهَـا أمََانَةُ، وَإِنَّهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّاَّ  مَنْكِبِـي، ثـُمَّ قَـالَ: )أبََـا ذَرٍّ

هَـا، وَأدََّى الَّـذِي عَلَيْـهِ فِيهَـا(.3 مَـنْ أخََذَهَـا بِحَقِّ

ـرَ  وعـن أبـي بَكْـرٍ ، أنَّ النَّبـيّ ، قَـالَ: )مَـنْ وَلِـيَ مِـنْ أمَْـرِ الْمُسْـلِمِينَ شَـيْئًا فَأمََّ
عَلَيْهِـمْ أحََـدًا مُحَابَـاةً فَعَلَيْـهِ لَعْنَـةُ الِله، لََا يَقْبَـلُ اللهُ مِنْـهُ صَرْفًـا وَلا عَدْلًًا حَتَّى يدُْخِلَهُ جَهَنَّمَ، 
ـهِ، فَعَلَيْـهِ لَعْنَـةُ الِله،  وَمَـنْ أعَْطَـى أحََـدًا حِمَـى الِله فَقَـدِ انْتَهَـكَ فِـي حِمَـى الِله شَـيْئًا بِغَيْـرِ حَقِّ
ابـطِ ابـنُ الهُمـام، وابـنُ  (.4 وقـد أشـارَ إلـى هـذا الضَّ ـةُ الِله عَـزَّ وَجَـلَّ أتَْ مِنْـهُ ذِمَّ أوَْ قَـالَ: تَبَـرَّ

،5 وغيرهـم. رُشـد، والنَّـوويُّ

ولتقليـدِ القاضـي فـي الأنظمـةِ الحديثـةِ ثلاثُ طـُرُق: الانتخابُ أو التَّعيينُ أو الجَمعُ 
بينهمـا. والـذي عليـه جمهـورُ الفقهـاءِ أنَّ التَّعييـنَ أوَْلَـى وهو الذي عليـهِ العملُ في جميعِ 

ولةِ الإسالميَّة. دُورِ القضاءِ في الدَّ

1	 تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 23.
2	 الأحكام السلطانيَّة للماورديِّ 73.

3	 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، )باب كراهة الإمارة بغير ضرورة( )1825(، 3/ 1457.
4	 مسند أحمد )21(، 1/ 202.

5	 فتح القدير لابن الهمام 7/ 258؛ وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 244؛ والمجموع للنووي 20/ 127.
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4. ]التَّثَبُّتُ في الحُكْمِ وَاجِبٌ[1

ابط معنى الضَّ

ـريعةِ ونَفيِهـا الظُّلـمَ بيـن النَّـاس؛ لأنَّ نفـيَ الباطـلِ  ابـط علـى عـدلِ الشَّ يـدلُّ هـذا الضَّ
فـاتِ  وعـدمَ بنـاءِ الحُكْـمِ عليـه حـقٌّ وعـدلٌ، وعَكْسـهُ ظلُـمٌ، فـكلُّ مـا كان باطاًل مـن التَّصرُّ

والأحـكامِ وغيرهـا لا أثـرَ لـه، ووُجـودُهُ كَعَدَمِـه.

ابط دليلُ الضَّ

رۡضِ فَٱحۡكُم بَينَۡ ٱلنَّاسِ بٱِلۡۡحَقِّ 
َ
ا جَعَلۡنَكَٰ خَليِفَـةٗ فِِي ٱلۡۡأ قـال تعالـى: سمحيَـٰدَاوۥُدُ إنِّـَ

سجىِۚ ]ص: 26[. فالآيـة أصـلٌ فـي بنـاءِ الأحكامِ  وَلََا تتََّبـِعِ ٱلهَۡـوَىٰ فَيُضِلَّـكَ عَـن سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
والأقضيـة، وهـي تـدلُّ علـى وجـوبِ الحُكـمِ بالحـقِّ وعدم اتِّباعِ الهـوى والحكمِ بخِلافِ 

2. الحقِّ

وقـال تعالـى: سمحوَقُلۡ جَـاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗاسجى ]الإسـراء:81[. 
ـةِ وانقضـى الباطـلُ فيهـا، وذلـكَ شـأنُ الباطـلِ فيمـا مضـى مـن  فالحـقُّ ظهـرَ فـي هـذه الأمَّ

ـرائعِ أنَّـهُ لا ثبـاتَ له.3 الشَّ

وقـال تعالـى: سمحقُـلۡ جَـاءَٓ ٱلۡۡحَـقُّ وَمَـا يُبۡـدِئُ ٱلۡبَطِٰلُ وَمَـا يعُِيـدُسجى ]سـبأ: 49[. وفيها 
هـوق فـي قولـه تعالـى: سمحإنَِّ  ـرَ عنـه بالزُّ كنايـةٌ عـن اضمحاللِ الباطـلِ وزَوَالـهِ وهـو مـا عبَّ

ـيْءُ ثَبَاتًـا وَأثَْبَتَـهُ غَيْـرُهُ  أْيِ، واسْـتَثْبَتَ إِذا تَأتََّـى فِيـهِ، وَلـم يَعْجَـلْ. وثَبَـتَ الشَّ ـتَ فِـي الأمَْـرِ والـرَّ ـل. وتَثَبَّ ـتُ لغـةً: التّأمُّ 1	 التَّثبُّ
ـقْمُ إِذَا لَـمْ يفَُارِقْـهُ. وَرَجُـلٌ ثَبْـتٌ بِسُـكُونِ الْبَـاءِ أيَْ ثَابِـتُ الْقَلْـبِ. وَتَقُـولُ: لََا أحَْكُـمُ بِكَـذَا إِلَّاَّ بِثَبَـتٍ بِفَتْـحِ  تَـهُ وَأثَْبَتَـهُ السُّ وَثَبَّ
ـةٍ وَالثَّبِيـتُ الثَّابِـتُ الْعَقْـلِ تهذيـب اللغـة لابـن فـارس 15/ 284؛ وتـاج العـروس للزبيـدي، بـاب ثبـت 4/  الْبَـاءِ، أيَْ بِحُجَّ
476؛ ومختـار الصحـاح للـرازي، بـاب ثبـت 48. التثبُّـت اصْطِلاحًَـا: »هـو تَفْرِيـغُ الْوُسْـعِ وَالْجَهْـدِ لِمَعْرِفَـةِ حَقِيقَـةِ الْحَال 

الْمُـرَادِ«. الموسـوعة الفقهيـة الكويتيَّـة 10/ 142.
لُ ذلـك الحُكْـم، وهـو المَنـعُ مـن الظلـم. معجـم مقاييس  الحُكـمُ لغـةً: الحـاء والـكاف والميـم أصـلٌ واحـد، وهـو المنـع. وأوَّ

اللغـة لابـن فـارس 2/ 91. الحُكْـمُ اصطلاحـاً: »هـو إنشـاءُ إلـزامٍ أو إطالق«. الفـروق للقرافـي 4/ 124.
، والجمـعُ أباطيـل. معجـم مقاييـس اللغـة لابـن فـارس 258/1. واصطلاحـاً: الباطـلُ مـن حيـث  الباطـلُ لغـةً: نقيـضُ الحـقِّ
ـقُ بـه النفـوذُ ولا يعُتـدُّ بـه، بـأن لـم يَسـتجمِعْ مـا يعُتبـرُ فيـه شـرعًا، عقـدًا كان أو عبـادةً. والعقـدُ  وصفُـهُ بالبطالنِ مـا لا يتعلَّ
يَتَّصـفُ بالنُّفـوذِ والاعتـداد. والعبـادةُ تَتَّصـفُ بالاعتـداد فقـط اصطلاحًـا. شـرح الورقـات فـي أصـول الفقـه للمحلِّـي 94.

2	 تفسير القرطبي 15/ 188.
3	 التحرير والتنوير لابن عاشور 15/ 188.
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ـا أن  سْـرَاءِ: 81[، وذلـك أنَّ الموجـودَ الـذي تكـونُ لـه آثـارٌ إمَّ ٱلۡبَطِٰـلَ كََانَ زهَُوقٗـاسجى ]الْْإِ
تكـونَ آثـارُهُ مُسـتأنفةً أو مُعـادةً فـإذا لـم يكـنْ لـه إبـداءٌ ولا إعـادةٌ فهـو معـدومٌ.1

وعـن ابْـنِ بُرَيْـدَةَ، عَـنْ أبَِيـهِ، عَـنِ النَّبِـيِّ  قَـالَ: )الْقُضَـاةُ ثَلََاثَـةٌ: وَاحِـدٌ فِـي الْجَنَّـةِ، 
ـا الَّـذِي فِـي الْجَنَّـةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ  وَاثْنَـانِ فِـي النَّـارِ، فَأمََّ
فَجَـارَ فِـي الْحُكْـمِ، فَهُـوَ فِـي النَّـارِ، وَرَجُـلٌ قَضَـى لِلنَّـاسِ عَلَـى جَهْلٍ فَهُوَ فِـي النَّارِ(.2 وفيه 
تحذيـرٌ مـن الحُكـمِ بجهـلٍ أو بخالفِ الحـقِّ مـع معرفتـهِ بـه، وفيـه أنَّ الناّجـي مـن قضـى 
بالحـقِّ عالمًـا.3 وقـد أجمـعَ أهـلُ العلـمِ علـى أنَّ الباطـلَ لا حُكـمَ لـه، ولا يعُتـدُّ بـه اتِّفاقًـا، 
الم، وابـنُ  ابـطِ العـزُّ بـن عبـدِ السَّ ـنْ أشـارَ إلـى هـذا الضَّ مٌ فـي كلِّ مِلَّـة.4 وممَّ وهـو مُحـرَّ

5. ، والمـرداويُّ ، والبجيرمـيُّ ، وعلـي حيـدر، والإسـنويُّ الهُمـام، والكاسـانيُّ

ابط: فروعُ الضَّ

1- لا يجـوزُ للحاكـمِ أنْ يعقـدَ صُلْحًـا مـع العـدوِّ علـى أيِّ جزءٍ من أرضِ الإسالمِ، 
لـحُ باطـلٌ؛ لأنَّ الباطـلَ لا حُكْمَ له. فـإنْ صَالَحَـهُ علـى ذلـكَ فالصُّ

2- إذا قضـى المحكَّـم فيمـا لا يجـوزُ فيـه التَّحكيـم، فـإنَّ قضاءَهُ لا ينفذُ؛ لأنَّهُ باطلٌ، 
والباطـلُ لا حُكْمَ له.

3- لا حقَّ للعدوِّ الصهيونيِّ في أيِّ جزءٍ من أرضِ فلسطين؛ لأنَّهُ محتلٌّ وغاصبٌ، 
وكلُّ ذلك باطلٌ، والباطلُ لا حُكْمَ له.

1	 التحرير والتنوير لابن عاشور 22/ 239.
2	 سـنن أبـي داود، كتـاب الأقضيـة، )بـاب القاضـي يخطـئ( )3573(، 3/ 299؛ وسـنن الترمـذي، أبـواب الأحـكام عـن 
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، )بـاب مـا جـاء عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم( )1322(، 3/ 605؛ وسـنن ابـن 
ماجـه، كتـاب الأحـكام، )بـاب الحاكـم يجتهـد فيصيـب الحـق( )2315(، 2/ 776. قَـالَ أبَـُو دَاوُدَ: وَهَـذَا أصََـحُّ شَـيْءٍ فِيـهِ.

3	 سبل السلام للصنعاني 112/4.
4	 قواعد الأحكام لابن عبد السلام 2/ 31.

5	 قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام لابـن عبـد السالم 2/ 37؛ وفتـح القديـر لابـن الهمـام 10/ 173؛ وبدائـع الصنائـع 
للكاسـاني 4/ 137؛ ودرر الحـكام فـي شـرح مجلـة الأحـكام لعلـي حيـدر 1/ 512؛ والتمهيـد فـي تخريـج الفـروع علـى 

الأصـول للإسـنوي 59؛ وحاشـية البجيرمـي 4/ 439؛ والإنصـاف للمـرداوي 3/ 432.
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عِيَّةِ مُهْلِكَةٌ[ 5. ]تِجَارَةُ الْوُلََاةِ لَهُمْ مَفْسَدَةٌ وَلِلرَّ

ابط معنى الضَّ

ابـطُ نـصُّ عبـارةِ كتـابِ عمـر بـن عبـد العزيـز  لولاتـه،1 ولا شـكَّ أنَّ  هـذا الضَّ
القضَـاءَ ولايـةٌ مـن الولايـات، والحاكـمُ أجيـرُ المُسـلمينَ، فال ينبغـي أنْ يتشـاغَلَ بِمَتجَـرٍ 
يقطعـهُ عـن النَّظـرِ فـي أمورِهِـم، فـإنْ نظـرَ فـي متجـرٍ أو صنعـةٍ مـن غيـرِ أن ينقطِـعَ بذلـك 

ـا أسُـنِدَ إليـه جـاز.2 عمَّ

ابط دليلُ الضَّ

ِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ  تِـهِ(.3 وعـن عَبْـدِ اللَّهَّ قولـُه : )مَـا عَـدَلَ وَالٍ اتَّجَـرَ فِـي رَعِيَّ
ـلْطَانِ.«4 وروي عن شـريح أنَّهُ  ـاعَةِ تِجَارَةُ السُّ رضي الله عنهما أنَّه قال: »مِنْ أشَْـرَاطِ السَّ
نـي القضـاءَ أن لا أبيـعَ ولا أبتـاعَ ولا أرتَشِـي ولا أقضـي  قـال: شـرطَ علـيَّ عمـرُ حيـن وَّلَّا

وأنـا غضبـان.5

 6، والبهوتـيُّ قُدامـة،  وابـنُ   ، والشـيرازيُّ  ، المـاورديُّ ابـطِ  الضَّ هـذا  إلـى  أشـارَ  وقـد 
وغيرهـم.

ابط فروع الضَّ

ـصُ لـه أن يرُسـلَ خَديمـهُ فيمـا يصلحُ  ـراء، ويرُخَّ يكُـرهُ للقاضـي أن يبُاشـرَ البيـعَ والشِّ
للبيـت. ولا يسـتقرضُ مـن الخُصـومِ ولا يَسـتعيرُ إَّلَّا لمـن سـبقتْ لـه منـه يـدٌ قبـل الحُكـمِ 
بُويـعَ أخـذَ  ـا  لَمَّ أنَّـهُ    ِيـق الصّدِّ أبـي بكـر  رُوِيَ عـن  لِمَـا  مُثْـرٍ أو ذي عيلـةٍ فقيـر؛  مـن 

1	 الذخيـرة للقرافـي 82/10؛ والتـاج والاكليـل للمـواق 8/ 112؛ وشـرح مختصـر خليـل للخرشـي 8/ 296؛ ومنـح 
.16 للطرابلسـي  الحـكام  ومعيـن  150؛   /7 لعليـش  الجليـل 

2	 روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني 158/1.
3	 مسند الشاميين للطبراني )1322( 2/ 272.

4	 بدائعُ السلك في طبائع الملك لابن الأزرق 1/ 210؛ ومنح الجليل لعليش 8/ 297.
5	 الحاوي الكبير للماوردي 16/ 42.

6	 الحـاوي الكبيـر للمـاوردي 42/16؛ والمهـذب للشـيرازي 13/ 36؛ والمغنـي لابـن قدامـة 10/ 69؛ وشـرح منتهـى 
.500  /3 للبهوتـي  الإرادات 



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

155

ـوق، فقالـوا: يـا خليفـةَ رسـولِ اللَّهَّ  لا يَسَـعُكَ أن تشـتغلَ عـن أمـورِ  راعَ وقَصَـدَ السُّ الـذِّ
المُسـلمينَ، قـال: فإنِّـي لا أدعُ عِيالـي يَضيعُـون. قالـوا: فنحـنُ نفـرضُ لـكَ مـا يكفيـكَ. 

ففَرَضُـوا لـه كلَّ يـومٍ درهميـن.1

6. ]فِي بَيْتِهِ يؤُْتَى الْحَكَمُ[

شـيدُ قـد قَـدِمَ  ابـطِ قـولُ الإمـامِ مالـك -رحمـه الله- وكان هـارونُ الرَّ أصـلُ هـذا الضَّ
 ، ـهَ إليـه البَرْمَكِـيَّ أ يقـرأهُ علـى النَّـاس، فوجَّ المدينـةَ، وبَلَغـهُ أنَّ الإمـامَ مالـك عنـده الموطّـَ
، فأتـاهُ الْبَرْمَكِـيُّ فقـالَ له  المَ، وقـلْ لـه: يحمـلُ إلـيَّ الكتـابَ فيقـرؤهُ علـيَّ فقـال: أقَرِئـهُ السَّ
المَ، وقـل لـه: إنَّ العلـمَ يـُزارُ ولا يَـزور، وإنَّ العِلـمَ يؤُتَـى ولا يَأْتـي.2  مالـك: أقَرِئـهُ السَّ

3. وذكـرهُ المَّال الهـرويُّ عـن ابـن مسـعود

ُ عنهما خصومةٌ، فجعلا  وعـن الشـعبيِّ قـال: كان بيـنَ عمـر وأبـيِّ بـن كعبٍ رضي اللَّهَّ
بينهمـا زيـدَ بـن ثابـت، فأتيـاهُ فضربـا البـابَ، فخـرجَ إليهمـا، فقال: ألَََا أرسـلتَ إليَّ يا أميرَ 

المؤمنيـن؟ فقـال: »فِـي بَيْتِهِ يؤُْتَى الْحَكَمُ.«4

، وابـنُ  ابـطَ عـن عمـر بـن الخطَّـاب : ابـنُ الهُمـام، والسرخسـيُّ كمـا ذَكـرَ هـذا الضَّ
، وابـنُ قُدامـة، وابـنُ حَـزْم، وغيرهـم. ، والعمرانـيُّ نجُيـم، والمـاورديُّ

ابط فروع الضَّ

إنْ جلـسَ الحاكـمُ فـي بيتـهِ لغيـرِ الحُكـمِ وحَضَـرهُ خَصمَـان.. لـم يكُـره أنْ يَحكُـمَ 
بينهمـا.5 ومَـن احتـاجَ إلـى العلـمِ ينبغـي لـه أنْ يأتـيَ العالِـمَ في مَنزلِـهِ، وإن كان وَجيهًا في 

1	 المغني لابن قدامة 10/ 70.
2	 المُجالَسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري )3(، 8/ 321؛ والمدخَل إلى السنن الكبرى للبيهقي )686(، 390.

ِ بْـنِ مَسْـعُودٍ قَـالَ: لَـوْ أنََّ أهَْـلَ الْعِلْـمِ(:  3	 مرقـاة المفاتيـح شـرح مشـكاة المصابيـح للهـروي 1/ 331.قـال: )وَعَـنْ عَبْـدِ اللَّهَّ
ـرْعِيِّ )صَانـُوا الْعِلْـمَ(: أيَْ: حَفِظـُوهُ عَـنِ الْمَهَانَـةِ بِحِفْـظِ أنَْفُسِـهِمْ عَـنِ الْمَذَلَّـةِ وَمُلََازَمَـةِ الظَّلَمَـةِ وَمُصَاحَبَـةِ أهَْـلِ  أيَِ: الشَّ
نْيَـا طَمَعًـا لِمَـا لَهُـمْ مِـنْ جَاهِهِـمْ وَمَالِهِـمْ، وَعَـنِ الْحَسَـدِ فِيمَـا بَيْنَهُـمْ، وَوَضَـعَ الْمُظْهَـرَ مَوْضِـعَ الْمُضْمَـرِ تَفْخِيمًـا لِشَـأْنِهِ  الدُّ
)وَوَضَعُـوهُ عِنْـدَ أهَْلِـهِ(: أيَْ: أهَْـلِ الْعِلْـمِ يَعْنِـي: الَّذِيـنَ يَعْرِفُـونَ قَـدْرَ الْعِلْـمِ مِـنْ أهَْـلِ الْْآخِرَةِ وَيلََُازِمُونَ الْعُلَمَـاءَ، فَإِنَّ الْعِلْمَ 

يؤُْتَـى وَلََا يَأْتِـي )لَسَـادُوا بِـهِ(.
4	 تاريخ المدينة لابن شبة 755/2.

5	 البيان للعمراني 13/ 39.
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ين،  يـنِ فيبقـى ذلـك لـه إذا عظَّم الدِّ النَّـاس، ولا يدعـوهُ إلـى نفسـهِ فـإنَّ وَجاهَتَـهُ بسـببِ الدِّ
يـن.1 هـابُ إلـى منـزلِ العَالِـمِ عنـد الحاجـةِ إلـى علمـهِ مـن تعظيـمِ الدِّ والذَّ

7. ]القَاضِي لا يفُْتِي[

ابط معنى الضَّ

لا يجـوزُ للقاضـي أن يقضـيَ فيمـا يعُـرضُ عليـه مـن القضايـا إذا كان قـد سـبقَ أنْ 
أبـدى رأيَـهُ فيهـا وهـذا يخـلُّ بحيـاده؛ ولأنَّهُ قد يتغيَّرُ رأيهُُ أثناءَ النَّظرِ في الخصومةِ لسـببٍ 

ـا يدُخـلُ الشـكَّ فـي نفـسِ الخَصْـم. مـن الأسـبابِ ممَّ

وأجـازَ بعـضُ الفقهـاءِ الإفتـاءَ للقاضـي فيمـا يسُـتفتى فيـه، إذ لا فـرقَ بينـه وبيـن غيـرهِ 
لُ أكثـرُ  فـي جـوازِ الإفتـاء، ولأنَّ منصـبَ الإفتـاءِ داخـلٌ ضمـنَ منصـبِ القضـاء. والأوَّ

صوابًـا للقضـاءِ وأسـلمُ لحيـادِ القاضـي.

 ، ، والدسوقيُّ ابطِ ابنُ المُنذِر، والقاضي شُريح، والجراعيُّ نْ أشارَ إلى هذا الضَّ وممَّ
2. بكيِّ وهو ظاهرُ كلام التَّاجِ السُّ

ـا لا مَدخَـلَ  والعلمـاءُ مُتَّفقـونَ علـى أنَّ للقاضـي أنْ يفُتـي فـي العبـاداتِ ونحوِهـا ممَّ
بائـحِ والأضاحـي. واختلفُـوا في إفتائه في الأمورِ التي يدخلها القضاء: فيـه للقضـاء؛ كالذَّ

حيـحِ عندهُـم إلـى أنَّ للقاضـي أنْ يفُتـي في مجلـسِ القضاءِ  ـةُ فـي الصَّ فذهـبَ الحنفيَّ
وغيـرهِ فـي العبـاداتِ والأحـكامِ وغيرهـا، مـا لـم يكـنْ للمُسـتفتي خصومـةٌ، فـإن كان لـه 

خصومـةٌ فليـس للقاضـي أن يفتيَـهُ فيهـا.3

ـةُ إلـى أنَّـهُ يكُـرهُ للقاضـي أن يفُتـيَ فيمـا شـأنهُُ أن يًخاصَـمَ فيـه؛ كالبيعِ  وذهـبَ المالكيَّ
ـفعةِ والجِنايـات، وهـذا إذا كان فيمـا يمكـنُ أن يعُـرضَ بيـن يديـه، فلـو جاءهُ السّـؤالُ  والشُّ
مـن خـارجِ البلـد الـذي يقضـي فيـه فال كراهـة. ثـمَّ إنْ أفْتَى القاضي لم يكـن ذلكَ حُكمًا، 

1	 المبسوط للسرخسي 16/ 73.
2	 الإقناع لابن المنذر 2/ 514؛ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 3/ 453؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 

الدسـوقي 4/ 139.
3	 المبسوط للسرخسي 12/ 51 و16/ 58؛ والمحيط للبرهاني لابن مازة 8/ 28.
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ويجـوزُ التَّرافـع إلى غيرهِ.1

حـهُ ابـنُ  حـهُ النـوويُّ والحنابلـةُ فـي قـولٍ، وصحَّ ةُ فـي وجـهٍ، وصحَّ وذهـبَ الشـافعيَّ
ـمِ إلـى أنَّـهُ يفُتـي فيهـا أيضًـا بال كَراهـة.2 القيِّ

وذهـبَ آخـرون مـن الفريقيـنِ إلـى أنَّـهُ لا يجـوز؛ لأنَّـهُ موضـعُ تهُمـة، ولأنَّـهُ قـد يتغيَّرُ 
اجتهـادُهُ وقـتَ الحكـم، أو تظهـرُ لـه قرائـنُ لـم تظهـر لـه عنـد الإفتاء.3

بُهَات[ 8. ]القاضي مأمورٌ بالترفُّع عن مَظَانِّ الشُّ

ابط معنى الضَّ

هَ عـن طلـبِ الحَوائـج، وكلِّ مـا مِـنْ شـأنهِ أن يمـسَّ كرامـةَ  ينبغـي للقاضـي أن يَتنـزَّ
لـه سَـلَفٌ وقِـراضٌ فـي  القضـاء، وإنْ كان مثـلُ ذلـك لا يمـسُّ كرامـةَ غيرهـم. ويكُـرهُ 
مجلـسِ القضـاءِ وغيـره،4 فال يَسـتَلِفُ مـن غيـره، ولـه أن يعطـيَ غيـرهُ سَـلَفًا؛ لأنَّ تسـليفَهُ 
ـة؛ لأنَّهـا تجـرُّ عليـه تهُمـةَ المَيْـلِ  عـوةَ الخاصَّ غيـرَهُ معـروفٌ لا ينُهـى عنـه، ولا يجُيـبُ الدَّ
يْـبِ وعـن كلِّ مـا فيـه مظنَّـةُ شُـبهةٍ أو  إلـى الخَصْـم، وينبغـي لـه أن يبتعِـدَ عـن مَواطِـنِ الرَّ

تُهمـةٍ تنزيهًـا لسُـمعةِ القضـاء.

وأجـازَ بعـض الشـافعيَّةِ وبعـضُ الحنابلـةِ اسـتحبابَ حُضـورِ الولائـمِ مُطلقًـا؛ لأنَّ 
النبـيَّ  كان يحضـرُ الولائـم. ويجـوزُ للقاضـي أن يشـهدَ الجنـازةَ؛ لأنَّ ذلك حقُّ الميِّتِ 
علـى المسـلمين، إَّلَّا إذا شَـغَلَتْهُ عـن القضـاء. ويعـودُ القاضـي المريـضَ؛ لأنَّ ذلـك حـقُّ 

المسـلمينَ علـى المسـلمينَ ولا تُهمـةَ فيـه.5

1	 الذخيرة للقرافي 68/10؛ وشرح مختصر خليل للخرشي 7/ 150.
2	 المجموع للنووي 42/1؛ والمغني لابن قدامة 10/ 117؛ وإعلام الموقِّعين لابن القيِّم 4/ 169.

3	 المصادر السابقة نفسها. وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 32/ 31- 32.
4	 حاشية الدسوقي 4/ 140.

5	 أدب القاضي للماوردي 2/ 243.
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9. ]الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْعَدْلِ[

ابط معنى الضَّ

، فهـي  ـةِ التـي يتعلَّـقُ بهـا النَّفـعُ العـامُّ ولـةِ العامَّ إنَّ وظيفـةَ القاضـي مـن وظائـفِ الدَّ
أهلـهِ  إلـى  الحـقِّ  وإيصـالَ  المَظلـومِ  ونصـرةَ  المَظالـم،  وردَّ  الخُصومـاتِ  قطـعَ  تشـملُ 
ـرعيَّةِ  ـرعِ وفقًـا لقواعـدِ التَّرافُـعِ ووسـائلِ الإثبـاتِ الشَّ بالحُكـمِ العـادلِ بتطبيـقِ أحـكامِ الشَّ

بعيـدًا عـن التَّحايـُلِ عـن أحكامِهـا.

ابط دليل الضَّ

َ يُُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِـطِيَنسجى  ُ تعالى: سمحوَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم بٱِلۡقِسۡـطِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ قال اللَّهَّ
ـةً،  ُ رَعِيَّ ]المائـدة: 42[. وعـن معقـل بـن يسـار، أنَّ النَّبـيّ  قـال: )مَـا مِـنْ عَبْـدٍ يَسْـتَرْعِيهِ اللَّهَّ

لالـة: أنَّ  عَلَيْـهِ الْجَنَّـةَ(.1 وجـه الدَّ مَ اللهُ  تِـهِ، إِلَّاَّ حَـرَّ يَمُـوتُ يَـوْمَ يَمُـوتُ وَهُـوَ غَـاشٌّ لِرَعِيَّ
ـةِ فعليـه أن يعمـلَ لمَصالِحهـم  عيَّ الحُكـمَ بالعـدلِ والحـقِّ واجـبٌ، فمـن تولَّـى علـى الرَّ
ـبَ نَاظـرًا  ـةَ ويضُيَّـعَ الأمانـةَ ويبُطـلَ حقوقَهـم وهـو نصُِّ عيَّ ويحفـظَ الأمانـة، ولا يغـشَّ الرَّ

لهم.

 ، ، والزيلعـيُّ وقـد نـصَّ علـى هـذا الضابـطِ: مجلـةُ الأحـكامِ العدليَّـة،2 والكاسـانيُّ
مـازة،3 وغيرهـم. وابـنُ 

ابط فروعُ الضَّ

عـن  زُ  فيتحـرَّ أصحابِهـا  إلـى  الحقـوقِ  وإيصـالِ  الظُّلـمِ  لِدَفـعِ  ـبَ  نصُِّ القاضـي  إنَّ 
رُ النَّفقـاتِ، ويقيـمُ الحـدودَ والتَّعازيـرَ والقصـاصَ بالعـدل. ولـه نقـضُ  تعطيلهـا، وإنَّـهُ يقـدِّ
فِ الوصـيِّ أو الولـيِّ إذا رأى أنَّـهُ لا مصلحـةَ للمُوصَـى عليـه فيـه، فـإذا بـاعَ الولـيُّ  تصـرُّ
غيـر، نقـضَ القاضـي  غيـرِ ورأى القاضـي أنَّ نقـضَ البيـعِ أصلـحُ للصَّ أو الوصـيُّ عقـارَ الصَّ

1	 صحيـح البخـاري، كتـاب الأحـكام، )بـاب مـن اسـترعى رعيـة فال ينصـح( )732(، 6/ 2614. صحيـح مسـلم، كتـاب 
الإيمـان، )بـاب اسـتحقاق الوالـي الغـاش لرعيتـه النـار( )142(، 1/ 125.

ة: )1799(. 2	 المادَّ
3	 بدائع الصنائع للكاساني 6/ 223 و282؛ وتبيين الحقائق للزيلعي 4/ 176؛ والمحيط البرهاني لابن مازة 8/ 21.
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ـتِ فقضـاهُ بعلمـهِ بـه مـن التَّركةِ،  ذلـكَ البيـعَ.1 وإذا عـرفَ الوصـيُّ وجـوبَ ديـنٍ علـى المَيِّ
ـه.2 نـةُ علـى حقِّ يْـنِ البيِّ نـهُ مـا قضـى، إلَّاَّ إذا كان لصاحـبِ الدَّ فـإذا علـم القاضـي بـه، ضمَّ

10. ]القَضَاءُ فَرْضٌ على الكِفَايَةِ ومَنْ تَعَيَّنَ عَلَيهِ أخُِذَ بِهِ جَبْراً[

معنى الضّابط:

ـة، إن قـامَ بـه البعـضُ سـقطَ عـن البعـضِ الآخـر؛  إنَّ القضـاءَ فـرضُ كفايـةٍ علـى الأمَّ
ـا بالنِّسـبةِ إلـى الإمامِ  َ تعالـى طلبَـهُ طلبًـا جازمًـا، وعلـى سـبيلِ الحَتْـمِ والإلـزام. وأمَّ لأنَّ اللَّهَّ
المَصَالـح.3  يـنِ ورعايـةِ  الدِّ إقامـةِ  المسـؤولُ عـن  فـرضُ عيـنٍ عليـه؛ لأنَّـهُ  القضـاءَ  فـإنَّ 
ـنَ لـه ولا يوجـدُ مـن يصلـحُ للقضـاءِ  ـخصِ إذا تعيَّ وكذلـك فـإنَّ القضـاءَ يجـبَ علـى الشَّ
ـا بالنِّسـبةِ للأفـرادِ فـإنَّ القضـاءَ تعتريـهِ الأحـكامُ الخمسـةُ: التَّحريـمُ، والكراهـةُ،  غيـره. وأمَّ

والإباحـةُ، والنَّـدْبُ، والوُجـوب.4

ابط دليل الضَّ

مۡرِ 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـواْ ٱللَّهَّ

َ
ِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ أ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ 1- قـال تعالـى: سمحيَٰٓ

ـةُ العدل. وقـال تعالـى: سمحوَمَآ ءَاتىَكُٰمُ  مِنكُـمۡۖسجى ]النسـاء: 59[. يعنـي المؤمنيـن، وهـم أئمَّ
سجى ]الحشـر: 7[. ْۚ ٱلرَّسُـولُ فَخُذُوهُ وَمَـا نَهَىكُٰمۡ عَنۡـهُ فَٱنتَهُوا

َ فَلََا طَاعَةَ عَلَيْكُمْ(.5 َ فَإِنْ عَصَوَا اللَّهَّ 2- قوله : )أطَِيعُوهُمْ مَا أطََاعُوا اللَّهَّ

1	 غمز عيون البصائر للحموي 2/ 372.
2	 المبسوط للسرخسي 22/ 187.

3	 انظر: المغني لابن قدامة 10/ 32.
4	 التَّحريمُ: بالنِّسبةِ للجاهلِ بأمورِ القضاء، وبالنِّسبةِ للعالِمِ به ولكن يطلبهُ ليُعينَ الظَّلَمَة ويأكلَ أموالَ النَّاسِ بالباطل.

والكراهـةُ: بالنِّسـبةِ لمـن يصلـحُ للقضـاء ولكـنَّ غيـره أصلـح منـه، وبالنِّسـبة للغنـيّ الـذي لا يحتـاج إلـى رزق القضـاء وغيـره 
لاحيَّـة. ـةِ والصَّ يسـاويه فـي الأهليَّ

لاحيَّة. والإباحةُ: بالنِّسبةِ لمن طلبه ليدفعَ الأذى عن نفسه، وبالنِّسبةِ لمن كان فقيرًا إذا كان يتمتَّعُ بالأهليَّةِ والصَّ
والنـّدبُ: بالنِّسـبةِ لمـن لا يتعيَّـنُ عليـه تولِّـي القضـاء ولكنَّـهُ يعلـم أن تولِّيـهِ لمنصـبِ القضـاءِ أنفـعُ للمسـلمين مـن غيرهِ لكونه 

أصلـحُ له.
الح له. والوجوبُ: بالنِّسبةِ لمن تعيَّنَ عليه تولِّي القضاءِ كونه وحده الصَّ

5	 معرفة السنن والآثار للبيهقي )16511(، 12/ 222.
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3- قـال عمـر  فـي كتابـهِ إلـى أبـي موسـى الأشـعريِّ : »فَـإِنَّ الْقَضَـاءَ فَرِيضَـةٌ 
مُحْكَمَـةٌ وَسُـنَّةٌ مُتَّبَعَـةٌ.«1

جُلُ  ،2 والإمـامُ مالك، قِيلَ له: »هـل يجُبَرُ الرَّ ابـطِ المـاورديُّ وقـد أشـارَ إلـى هـذا الضَّ
علـى ولايـةِ القَضـاءِ؟ قـال: لا إَّلَّا أنْ لا يوجـد منـه عـوضٌ فيُجبَـرُ عليـه، قيـل لـه: أيجُبَـرُ 

ـربِ والحَبْـسِ؟ قـال: نعـم.3 بالضَّ

حُكمُ قبولِ مَنصِبِ القَضاء

إذا تعيَّـنَ القاضـي للقضـاءِ فـي بلـدٍ مـا ولا يوجـدُ غيـرُهُ وَجَـبَ عليه قبولَـه، فإن امتنعَ 
ـا إذا وُجِـدَ في البلدِ عـددٌ يصلحُ للقضاء، فيجوزُ  عصـى، وللحاكـمِ إجبـارُهُ علـى ذلـك. أمَّ

القبولُ والتَّرْك.

والعلماءُ مختلفون في أيِّهما أفضل: القبولُ أم التَّرْك؟ وذلك على مذهبين:4

 : ل: ذهـب جمهـورُ العلمـاءِ إلـى أنَّ التَّـركَ أفضـل، واسـتدلُّوا بقولـه المذهـبُ الأوَّ
ينٍ(.5 وبقوله  لعبد الرحمن بن سـمرة:  )مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِـكِّ
حْمَـنِ بْـنَ سَـمُرَةَ، لاَ تَسْـألَِ الِإمَـارَةَ، فَإِنَّـكَ إِنْ أعُْطِيتَهَـا عَنْ مَسْـألََةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا،  )يَـا عَبْـدَ الرَّ
وَإِنْ أعُْطِيتَهَـا عَـنْ غَيْـرِ مَسْـألََةٍ أعُِنْـتَ عَلَيْهَـا، وَإِذَا حَلَفْـتَ عَلَـى يَمِيـنٍ، فَرَأيَْـتَ غَيْرَهَـا خَيْـرًا 
حابـةِ مـن قبولـه،  ـرْ عَـنْ يَمِينِـكَ، وَأْتِ الَّـذِي هُـوَ خَيْـرٌ(.6 كمـا امتنـع بعـضُ الصَّ مِنْهَـا فَكَفِّ

كعبـد الله بـن عمـر ، وبعـضِ كبـار الفقهـاءِ كأبـي حنيفـة.

1	 سـنن الدارقطنـي، كتـاب عمـر إلـى أبـي موسـى الأشـعري )4471(، 5/ 367؛ والسـنن الكبـرى للبيهقـي، كتـاب آداب 
القاضـي، )بـاب إنصـاف الخصميـن( )20460(، 10/ 229. قـال الألبانـي: صحيـح.

2	 أدب القاضي للماورديِّ 1/ 78 و142.
3	 تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 12.

4	 البنايـة للعينـي 13/ 519؛ وشـرح مختصـر خليـل للخرشـي 7/ 138؛ وحاشـية الدسـوقي 4/ 141؛ وإعانـة الطالبيـن 
للبكـري 4/ 240؛ والمبـدع لابـن مفلـح 8/ 139.

5	 سـنن أبي داود، كتاب الأقضية، )باب في طلب القضاء( )3572(، 3/ 298؛ وسـنن الترمذي، أبواب الأحكام، )باب 
مـا جـاء عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم فـي القاضـي( )1325(، 3/ 606. وقـال: » هَـذَا حَدِيـثٌ حَسَـنٌ غَرِيـبٌ مِـنْ 

هَـذَا الوَجْهِ«.
6	 صحيـح البخـاري، كتـاب الأحـكام، )بـاب مـن لـم يسـأل الإمـارة أعانـه الله عليهـا( )7146(، 9/ 63؛ وصحيـح مسـلم، 

كتـاب الأيمـان، )بـاب نـدب مـن حلـفَ يمينًـا فـرأى غيرهـا خيـرًا منهـا( )1652(، 3/ 1273.
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المذهـبُ الثَّانـي: وذهـبَ بعـضُ العلمـاءِ إلـى أنَّ قبـولَ القضـاءِ أفضـل، واسـتدلُّوا 
هِ  ينَ سَـنَةً، وَحَدٌّ يقَُامُ فِي الْْأرَْضِ بِحَقِّ بقوله : )يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أفَْضَلُ مِنْ عُبَادَةِ سِـتِّ

أزَْكَـى فِيهَـا مِـنْ مَطَـرٍ أرَْبَعِيـنَ عَامًـا(.1

حْمَـنِ عَـزَّ  وبقولـه : )إِنَّ الْمُقْسِـطِينَ عِنْـدَ الِله عَلَـى مَنَابِـرَ مِـنْ نـُورٍ، عَـنْ يَمِيـنِ الرَّ
، وَكِلْتَـا يَدَيْـهِ يَمِيـنٌ، الَّذِيـنَ يَعْدِلـُونَ فِـي حُكْمِهِـمْ وَأهَْلِيهِـمْ وَمَـا وَلـُوا(.2 وأنَّ الأنبياءَ  وَجَـلَّ
اشـدينَ قَضَـوا بيـن النَّـاس، ولنـا فيهم القُـدوة. وأنَّ القضاءَ عبادةٌ  المرسـلينَ، والخلفـاءَ الرَّ

ِ تعالـى. إذا أريـدَ بـه وجـهَ اللَّهَّ

11. ]كُلُّ قَضَاءٍ حُكْمٌ وَلَيْسَ كُلُّ حُكْمٍ قَضَاءً[

ابط معنى الضَّ

بيَّـنَ العلمـاءُ أنَّ الحُكـمَ أعـمُّ مـن القضـاء؛ لأنَّ كلمـةَ الحُكـمِ تصـدقُ علـى أمريـن: 
ولـةِ أو نائبُـهُ  بـهُ رئيـسُ الدَّ أحدُهمـا: حُكـمُ مَـن حَكَّمـهُ خَصمـان. والثَّانـي: حُكـمُ مَـن نَصَّ
مُطلَـق؛ لأنَّ كلَّ قضـاءٍ حُكـمٌ،  اللفظيـنِ عمـومٌ وخصـوصٌ  فبيـن  النَّـاس.  بيـن  ليحكـمَ 

وليـس كلُّ حُكـمٍ قَضـاءً، وكذلـك كلُّ قـاضٍ حاكـمٌ، وليـس كلُّ حاكـمٍ قاضيًـا.3

والتَّحكيـمُ مشـروعٌ بالجُملـة، وجائـزٌ بغـضِّ النَّظـرِ عـن وجـودِ قـاضٍ فـي البلدِ أو لا، 
تهم قوله تعالـى: سمحوَإِنۡ خِفۡتُمۡ  ـةِ والشـافعيَّةِ والحنابلـة،4 وحُجَّ ـةِ والمالكيَّ وهـو قـولُ الحنفيَّ
هۡلهَِـآ إنِ يرُِيدَآ إصِۡلَحٰٗـا يوُفَّقِِ 

َ
هۡلـِهۦِ وحََكَمٗا مِّـنۡ أ

َ
شِـقَاقَ بيَۡنهِِمَـا فَٱبۡعَثُـواْ حَكَمٗـا مِّنۡ أ

وجينِ  ـقاقِ بينَ الزَّ زاعِ والشِّ َ كََانَ عَليِمًا خَبيِٗراسجى ]النسـاء: 35[. فعند النِّ ُ بيَۡنَهُمَـاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ

1	 المعجـم الكبيـر للطبرانـي )11932(، 11/ 337؛ والسـنن الكبـرى للبيهقـي، كتـاب قتـال أهـل البغـي، )بـاب فضـل 
ـيْبَانِيُّ وَلَـمْ أعَْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ  الإمـام العـادل( )16649(، 8/ 280. قـال فـي مجمـع الزوائـد: »وَفِيـهِ سَـعْدُ أبَُو غِيلََانَ الشَّ

ثِقَـاتٌ«. مجمـع الزوائـد لأبـي الحسـن الهيثمـي )9001(، 5/ 197.
2	 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، )باب فضيلة الإمام العادل( )1827(، 3/ 1458.

3	 النظام القضائي في الفقه الإسلامي لمحمد رأفت 10.
4	 المبسـوط للسرخسـي 21/ 62؛ وبدائـع الصنائـع للكاسـاني 7/ 3؛ والبنايـة للعينـي 9/ 58؛ والبحـر الرائـق لابـن نجيـم 
7/ 25. المدونـة لمالـك 2/ 270؛ والذخيـرة للقرافـي 10/ 35؛ والكافـي لابـن عبـد البـر 4/ 224؛ ومختصـر خليـل 
للخرشي 1/ 219؛ والحاوي الكبير للماوردي 16/ 325؛ والمجموع للنووي 20/ 127؛ والشرح الكبير لابن قدامة 

11/ 392؛ وكشـاف القنـاع للبهوتـي 6/ 308.
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يشـرعُ تكليـفَ حَكَمَيـن، ويقُـاسُ عليـه سـائرُ الخصومـاتِ إذا تراضـى المُتخاصمـانِ على 
ـزاعَ بينهما. ثالـثٍ يفصـلُ النِّ

ِ  مَـعَ قَوْمِـهِ سَـمِعَهُمْ  ـا وَفَـدَ إِلَـى رَسُـولِ اللَّهَّ وروى شُـرَيْحٍ عَـنْ أبَِيـهِ هَانِـئٍ أنََّـهُ لَمَّ
َ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ  ِ ، فَقَالَ: )إِنَّ اللَّهَّ يَكْنوُنَهُ بِأبَِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُـولُ اللَّهَّ
تُكْنَـى أبََـا الْحَكَـمِ؟( فَقَـالَ: إِنَّ قَوْمِـي إِذَا اخْتَلَفُـوا فِي شَـيْءٍ أتََوْنِـي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ 
ِ : )مَا أحَْسَـنَ هَذَا(.1 فالنبيُّ  استحسـنَ تحكيمَ القومِ  كِلََا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهَّ

لهانـئ، وحُكمَـهُ بينهـم، فـدلَّ علـى أنَّ التَّحكيـمَ أمـرٌ جائـزٌ ومشـروع.

، ومنلا خسـرو، وابنُ عابديـن، وابنُ فرحون،  ابـطِ القَـدوريُّ وقـد أشـار إلـى هـذا الضَّ
وابـنُ قُدامة،2 وغيرهم.

ابط فروعُ الضَّ

ـمِ أن يحكـمَ فـي إثبـاتِ النَّسـبِ أو نَفْيـهِ، ولا فـي طالقٍ، ولا لِعَـانٍ،  ليـس للمحكَّ
ـةَ  ـمِ إن كان ثمَّ ولا عِتـقٍ، وهـذا عنـد الحنفيَّـة. ومـن حـقِّ القاضـي رفـضُ حكومـةِ المحكَّ

ـوابِ أوَْلَـى بالاتِّبـاع. جـوعُ إلـى الصَّ اعتـراضٌ عليهـا، فالرُّ

هَادَةِ[ هَادَةُ عَلَى الشَّ 12. ]لََا يقُْبَلُ فِي الحدِّ كِتَابُ الْقَاضِي وَلََا الشَّ

ابط معنى الضَّ

نـا لـم يحـدَّ لِمَـا فيهـا مـن زيـادةِ  إذا شَـهِدَ أربعـةٌ علـى شـهادةِ أربعـةٍ علـى رجـلٍ بالزِّ
قِهـا فـي تحميـلِ الأصـول، ونقـلِ الفُـروع، وفيهـا يحتـاجُ القاضـي الثَّانـي إلـى  شُـبهة؛ لتحقُّ
رُ ذلـكَ فـي بَلَـدِه، وبالكتـابِ يسـتغني عـن ذلـك؛ لأنَّـهُ يكتـبُ  تعديـلِ الأصـولِ وقـد يتعـذَّ

بعدالـةِ الذيـن شَـهِدوا عنـده.3

1	 سـنن أبـي داود، كتـاب الأدب، )بـاب فـي تغييـر الاسـم القبيـح( )4955(، 4/ 289؛ وسـنن النسـائي، كتـاب آداب 
القضـاة، )بـاب إذا حكمـوا رجالً فقضـى بينهـم( )5387(، 8/ 226؛ والأدب المفـرد للبخـاري، )بـاب كنيـة أبي الحكم( 
)811(، 1/ 435؛ والسـنن الكبـرى للبيهقـي، كتـاب آداب القاضـي، )بـاب مـا جـاء فـي التحكيـم( )20511( 10/ 243.

2	 الجوهـرة النيـرة للقـدوري 2/ 246؛ ودرر الحـكَّام لمنال خسـرو 2/ 411؛ وحاشـية ابـن عابديـن 5/ 429؛ وتبصـرة 
الحـكام لابـن فرحـون 1/ 5؛ والمغنـي لابـن قُدامـة 11/ 484.

3	 فتح القدير لابن الهمام 5/ 291 و7/ 286.
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ابط دليلُ الضَّ

ـهادةِ لا تجـوزُ فـي الحُـدودِ  ـهادةُ علـى الشَّ ـبهاتِ. والشَّ ِ  تـُدرأُ بالشُّ إنَّ حـدودَ اللَّهَّ
ـبهة؛ لأنَّ احتمـالَ الكـذبِ فيهـا مـن مَوضِعيـنِ في شـهادةِ الأصولِ  لِمَـا فيهـا مـن زيـادةِ الشُّ
ا فعليـه أنْ يَسـتُرَه، ومـن لَزِمـهُ  ِ سـبحانه حـدًّ وفـي شـهادةِ الفُـروع.1 ومَـن أتـى مـا يوُجـبُ للَّهَّ
يـنَ دونَ  وَجَـبَ الاسـتظهارُ فـي حقـوقِ الآدميِّ يظُهِـرَهُ، فذلـك  يـنَ فعليـه أن  حـقُّ الآدميِّ

ِ تعالـى.2 حقـوقِ اللَّهَّ

الفَـرقِ  بينهمـا مـن  لِمَـا  قياسُـها علـى الأمـوال؛  فيهـا، ولا يصـحُّ  نـصَّ  أنَّـهُ لا  كمـا 
 ، ابـنُ الهُمـام، والحمـويُّ ابـطِ  فـي الحاجـةِ والتَّسـاهُلِ فيهـا.3 وقـد نـصَّ علـى هـذا الضَّ

وغيرهـم. قدامـة،4  وابـن  نجيـم،  وابـن   ، والسرخسـيُّ

هادةِ عند مالك جائزةٌ في الحدودِ والقصاصِ  هادةُ على الشَّ ا عند المالكيَّةِ، فالشَّ وأمَّ
ـا عنـد الشـافعيَّةِ فيُقبَـلُ فـي القَـذفِ والقصـاصِ  والجـراحِ وجميـعِ الحقـوقِ كلِّهـا.5 وأمَّ
ـهادة؛ لأنَّهمـا مـن حقـوقِ  ـهادةُ علـى الشَّ كتـابُ القاضـي إلـى القاضـي، وتجـوزُ فيهمـا الشَّ
ِ تعالـى  يـنَ التـي يجـبُ النَّظـرُ والاسـتظهارُ لحفظهـا، وفـي جوازِهـا فـي حـدودِ اللَّهَّ الآدميِّ
ـهادة، قياسًـا  ـهادةُ علـى الشَّ قـولان: أحدُهمـا: يجـوزُ فيهمـا كتـابُ قـاضٍ إلـى قـاضٍ والشَّ
ـهادة، ولا يقُبَـلُ فيهـا  ـهادةُ علـى الشَّ يـن. والثَّانـي: لا تجـوزُ فيـه الشَّ علـى حقـوقِ الآدميِّ

كتـابُ قـاضٍ إلـى قـاض.6

13. ]مُراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل[

: »... لََا  ابـطُ فـي كتـابِ عمـرَ بـن الخطَّـابِ إلـى أبـي موسـى الأشـعريِّ وردَ هـذا الضَّ
يَمْنَعُـكُ قَضَـاءٌ قَضَيْتَـهُ بِالْْأمَْـسِ رَاجَعْـتَ فِيـهِ نَفْسَـكَ وَهُدِيـتَ فِيهِ لِرُشْـدِكَ أنَْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ 

1	 البحر الرائق لابن نجيم 5/ 24.
2	 الحاوي الكبير للماوردي 11/ 147.

3	 المغني لابن قدامة 10/ 187.
4	 فتـح القديـر لابـن الهمـام 5/ 343؛ وغمـز عيـون البصائـر فـي شـرح الأشـباه والنظائـر للحمـوي 2/ 193؛ المبسـوط 

للسرخسـي 7/ 55؛ والبحـر الرائـق لابـن نجيـم 5/ 24؛ والمغنـي لابـن قدامـة 10/ 187.
5	 الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 2/ 901؛ والتاج والإكليل للمواق 8/ 239.

6	 الحاوي الكبير للماوردي 11/ 147.
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فَـإِنَّ الْحَـقَّ قَدِيـمٌ وَمُرَاجَعَـةَ الْحَـقِّ خَيْـرٌ مِـنَ التَّمَـادِي فِـي الْبَاطِلِ.«1

ومعنـاهُ أنَّـهُ إذا قضـى القاضـي بِحُكـمٍ، ثـمَّ بـانَ له خطأٌ ما حَكمَ به، وَجَبَ عليه نَقضُهُ؛ 
جـوعَ إلـى الحـقِّ خيـرٌ مـن التَّمـادي فـي الباطـل، ويكـونُ ذلـكَ النَّقـضُ فـي مسـألةٍ  لأنَّ الرُّ
 ، نَّةِ المُتواتِرةِ أو الإجماعِ أو القياسِ الجليِّ اجتهاديَّةٍ يرى مُخالفَتَهُ فيها لنصِّ الكتابِ أو السُّ
ـادرُ باجتهـادٍ خـالٍ عـن هـذهِ الأصـولِ الأربعةِ فإنَّـهُ لا ينُقَضُ بالاجتهاد؛ بل  ـا الحكـمُ الصَّ أمَّ

لِ، فإنَّ الاجتهـادَ لا ينُقَضُ بالاجتهاد.2 يعُمَـلُ بـه مسـتقبلًًا، ولا يصـرُّ علـى الأوَّ

ابط فروعُ الضَّ

إذا قَبِـلَ القاضـي شـهادةَ مَـن لا تُقبـلُ شـهادتُهُ لِخَفـاءِ ذلـك عليـه، فـإذا كان المَحكومُ 
مـانُ  هُ إلـى المحكـومِ عليـه إن كان قائمًـا، وإنْ كان هـذا المـالُ هالِـكًا فالضَّ فيـه مـالًًا، ردَّ
مـان. وإذا حَكـمَ بشـهادةِ أطفالٍ غيـرِ مميِّزينَ أو  علـى المَحكـومِ لـه، ليكـونَ الخـراجُ بالضَّ

بشـهادةِ مجانيـن، فعليـه مراجعـةُ الحُكـمِ؛ لأنَّ شـهادةَ هـؤلاءِ غيـرُ مُعتَبَـرَة.

14. ]المُسَاوَاةُ بَينَ الخُصُومِ وَاجِبٌ عَلَى القَاضِي[

ابط معنى الضَّ

إنَّ على القاضي أنْ يسُاوي بين الخُصومِ في مجلسِ حُكمه، وأنْ يكونَ عادلًًا في 
ـريعةِ حفـظُ دمـاءِ النَّـاسِ  ِ سـواء، فـإنَّ مـن مَقاصِـدِ الشَّ إيقـاعِ العقوبـة، فالـكلُّ أمـامَ شـرعِ اللَّهَّ

وأموالِهـم وأعراضِهـم، وإسـنادُ القضـاءِ إلـى غيرِ العَدلِ يخُـلُّ بهذهِ المَقاصِد.

ابط دليلُ الضَّ

ن تصُِيبُواْ 
َ
ِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إنِ جَاءَٓكُـمۡ فَاسِـقُۢ بنِبََـإٖ فَتَبيََّنُـوٓاْ أ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ قـال تعالـى: سمحيَٰٓ

ٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَدِٰمِينَسجى ]الحجـرات: 6[. فالفاسِـقُ لا يصلـحُ أنْ  قَوۡمَـۢا بِِجَهَلٰـَةٖ فَتُصۡبحُِـواْ عََلَىَ

1	 سنن الدارقطني )4471(، 5/ 367.
رَ الفقهاءُ أنَّ لرئيسِ القضاةِ أو مَن قلَّده وليُّ الأمرِ أن ينظرَ من تلقاءِ نفسـه، أو بطلبٍ من المحكومِ عليه في  2	 لذلك قرَّ
لُ مـا يحتـاجُ إلـى التَّعديـل، ويقـرُّ ما يـراه صوابًا. قـال ابن فرحون:  أحـكامِ القضـاة، فينقـضُ مـا يحتـاجُ إلـى النَّقـض، ويعـدِّ
ـكيَّةِ  ا، فـإنْ صدقـوا مـا قيـل فيـه مـن الشَّ »ووجـهُ الكشـفِ أن يبعـثَ إلـى رجـالٍ يوثَـق بهـم مـن أهـلِ بلـدهِ فيسـألهُم عنـه سـرًّ

عزلـه ونظـرَ أقضيتَـهُ وأحكامَـه، فمـا وافـقَ الحـقَّ أمضـاهُ ومـا خالفـه فَسَـخَه. تبصـرة الحكام لابـن فرحون 1/ 87.
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يكـونَ شـاهدًا، فمِـنْ بـاب أوَْلـى أن لا يكـونَ قاضِيًـا.

ـةِ التـي  ِ  لأسـامةَ بـنِ زيـدٍ  عندمـا كلَّمـهُ فـي المـرأةِ المخزوميَّ وقـال رسـولُ اللَّهَّ
ِ يـا أسـامة؟ والـذي نفسـي بيـدهِ لـو أنَّ فاطمةَ بنتَ  سَـرَقتْ: )أتشـفعُ فـي حـدٍّ مـن حـدودِ اللَّهَّ
ـدٍ سـرقتْ لَقَطعـتُ يَدَهـا.«1 فـدلَّ علـى أنَّ كلَّ النَّـاسِ أمـامَ إقامـةِ العقوبـةِ سـواء، ولا  محمَّ

محابـاةَ فـي ذلك.

وقـالَ عمـرُ  فـي كتابـهِ لأبـي موسـى:« آسِ النَّـاسَ فـي مَجلِسِـكَ، وفـي وجْهِـكَ، 
وقضائِكَ، حتَّى لا يطمعَ شريفٌ في حيفكَ، ولا ييأسَ ضعيفٌ من عَدْلك.«2 والوصيَّةُ 

فيهـا أمـرٌ بالمسـاواةِ بيـن الخصـومِ فـي مجلـسِ الحُكـم، والقضـاءِ بالعـدلِ بيـن النَّاس.

 ، ، وابـنُ الحاجب، والشـيرازيُّ ، والكاسـانيُّ ابـطِ السرخسـيُّ وقـد أشـارَ إلـى هـذا الضَّ
وابـنُ قدامة.3

ابط فروعُ الضَّ

إنَّ علـى القاضـي أن يجُلِـسَ الخصميـنِ أمامَـه، ولا يجُلِسُـهما عـن يمينـهِ ولا عـن 
م الأسـبقَ من الخصومِ لجازَ له ذلك، وليس ذلك  يسـاره، منعًا للتَّفاضُلِ بينهما. ولو قدَّ
ـابقُ منهم، أقْرَعَ بينهم،  مُنافٍ للعدلِ والمُسـاواة. وإذا سـبقَ بعضُ الخصوم، وأشـكل السَّ

م. فمَـن خرجـتْ لـه القُرعـة قُدِّ

15. ]مَنْ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاضِي لَهُ لا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ لَهُ[

ابط معنى الضَّ

القاضـي لا يملـكُ أن يقضـيَ لنفسـهِ ولا لِمَـنْ لا تُقبَـلُ شـهادَتُهُ لـه، فـإنَّ قضاءَهُ يجوزُ 

1	 صحيـح البخـاري، كتـاب أحاديـث الأنبيـاء، )بـاب حديـث الغـار( )3475(، 4/ 175؛ وصحيـح مسـلم، كتـاب الحدود، 
)بـاب قطـع السـارق الشـريف وغيـره( )1688(، 3/ 1315.

، كتـاب آداب  2	 سـنن الدارقطنـي، كتـاب عمـر إلـى أبـي موسـى الأشـعري )4472(، 5/ 369؛ والسـنن الكبـرى للبيهقـيِّ
القاضـي، )بـاب إنصـاف الخصميـن( )20460(، 10/ 229.

3	 المبسـوط للسرخسـي 16/ 73؛ وبدائـع الصنائـع للكاسـاني 7/ 9؛ وجامـع الأمهـات لابـن الحاجـب 466؛ والتنبيـه 
قدامـة 10/ 71. للشـيرازي 253؛ والمغنـي لابـن 
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لـكلِّ مـن جـازَتْ لـه شـهادَتُهُ، وكلُّ مَـن لا تَجـوزُ لـه شـهادَتُهُ فإنَّـهُ لا يجـوزُ قضـاؤُهُ لـه، 
وكذلـك قضـاؤُهُ علـى مَـن جـازتْ عليـه شَـهادَتُهُ، ومـن لا تجـوزُ عليـه شـهادَتُهُ لا يجـوزُ 
ـبَ لفصـلِ الخصومـاتِ بيـن النَّـاس، ولكـنْ إذا نـازعَ  قضـاؤُهُ عليـه. والقاضـي إنَّمـا نصُِّ
القاضـيَ غيـرُه، فـإنَّ هـذه الدعـوى يجـبُ أن تكـونَ عنـد قـاضٍ آخـر؛ لأنَّـهُ لا يجـوزُ أن 
ـةٍ نازَعَـهُ فيهـا غيـرُه. وكذلـك ليـس لـه أن يقضـيَ لابنـهِ أو  يقضـيَ القاضـي لنفسـهِ فـي قضيَّ

أبيـهِ أو أيِّ شـخصٍ آخـرَ لا تُقبَـلُ شـهادَتُهُ لـه؛ لوجـودِ التُّهمَـة.1

ابط فروعُ الضَّ

1- إذا قـالَ الأميـرُ: »مَـن قتـلَ قتياًل فلـه سَـلَبُه«. ثـمَّ إنَّ الأميـرَ نفسُـهُ قتـلَ قتياًل، فال 
ـلَبَ فـي القيـاسِ؛ لأنَّـهُ أوَجَـبَ لغيـرِهِ ولـم يوُجِبـهُ لنفسـه، كالقاضـي لا يملكُ  يسـتحقُّ السَّ
النَّفْـلَ  لأنَّـهُ وجـبَ  غيـرُهُ؛  يسـتحقُّ  كمـا  يسـتحقُّ  الاستحسـانِ  وفـي  لنفسـه.  يقضـيَ  أن 

للجيـشِ بمـا قالـه، وهـو رجـلٌ منهـم فيسـتحقُّ كمـا يسـتحقُّ غيـرُه.

2- إذا كان علـى قـاضٍ ديـنٌ لشـخصٍ آخـر، فـأرادَ القاضـي المَديـنُ أن يثبتَ للدّائنِ 
يْـنَ، فال يجـوزُ لهـذا القاضـي القضـاءُ بإثبـاتِ تلـك الوكالة.  الغائـبِ وكياًل ليدفـعَ إليـه الدَّ

فْـعِ للوكيـلِ أم بَعدَه. سـواء كان قبـلَ الدَّ

ـتٌ فأثبـتَ أنَّ فلانًـا  ابـط: إذا كان للقاضـي غريـمٌ ميِّ ـا اسـتُثنِيَ مـن مسـائلِ هـذا الضَّ ممَّ
يـنَ بـرِئَ إذا  يْـنَ فذلـك جائـزٌ وصحيـح، وإذا دفـعَ إليـه الدَّ ـهُ وأرادَ أن يدفـعَ إليـه الدَّ وصيُّ

فـعُ بعـدَ القضـاءِ لا قبلـه.2 كان الدَّ

16. ]مَنْ وَلِيَ القضاءَ وهو كفءٌ له أجُِرَ، ومَنْ عَجَزَ عنه فَوَلِيَهُ أثَِم[.

ابط معنى الضَّ

خولُ فيه لِمَنْ يخافُ العَجزَ عن القيامِ بهِ لِمَا فيه من المَحذُور؛  ومعناهُ أنَّهُ يكُرَهُ الدُّ
ضَ نفسَـهُ للهالكِ، إذ  لأنَّ القضـاءَ مِحنـةٌ، ومَـن دخـلَ فيـه فقـد ابْتُلـيَ بعظيـم؛ لأنَّـهُ قـد عـرَّ

1	 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم 227.
2	 الأشباه والنظائر لابن نجيم 227؛ وموسوعة القواعد الفقهية 8/ 120.
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التَّخلـصُ منـه علـى مَـن ابتُلـيَ بـه عسـير. ولا بـأسَ بـه لمَـنْ يثقُ من نفسـهِ أداءَ فَرْضِه؛ لأنَّ 
حابَـةِ والتَّابعيـن تقلَّـدوهُ وكفى بهم قُدوَة.1 كبـارَ الصَّ

ابط دليلُ الضَّ

مَنَٰتٰكُِمۡ 
َ
َ وَٱلرَّسُـولَ وَتََخُونـُوٓاْ أ ِيـنَ ءَامَنُواْ لََا تََخُونوُاْ ٱللَّهَّ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ قـال اللَّهَّ تعالـى: سمحيَٰٓ

نتُـمۡ تَعۡلَمُـونَسجى ]الأنفـال: 27[. وقـال رسـول الله : )مَـنْ جُعِـلَ قَاضِيًـا بَيْـنَ النَّـاسِ فَقَـدْ 
َ
وَأ

ـريف إنَّمـا هـو عـن الظُّلـمِ  ينٍ(.2 فالتَّحذيـرُ الـواردُ فـي هـذا الحديـثِ الشَّ ذُبِـحَ بِغَيْـرِ سِـكِّ
نـوبِ وأكبـرِ  لا عـن القضـاء، فـإنَّ الجَـوْرَ فـي الأحـكامِ واتِّبـاعِ الهـوى فيـه مـن أعظـمِ الذُّ
ـا ٱلۡقَسِٰـطُونَ فَكََانـُواْ لِِجَهَنَّـمَ حَطَبٗـاسجى ]الجـن: 15[، ولذلـك  مَّ

َ
الكبائـر؛ لقولـه تعالـى: سمحوَأ

امتنـعَ عـن تولِّـي القضـاءِ كثيـرٌ مـن العلمـاءِ والفُقهـاءِ خوفًـا مـن الوُقوعِ في الجَـوْرِ والظُّلمِ 
حتَّـى عـن غيـرِ قصـد.

معنـاهُ  مـن حمـلَ  فمنهـم  الحديـثِ،  هـذا  مـن  المُـرادِ  بشـأنِ  العلمـاءُ  اختلـفَ  وقـد 
علـى التَّرهيـبِ وأنَّ مـن تولَّـى القضـاءَ فقـد وقـعَ فـي أمـرٍ عظيـمٍ يَصعُـبُ عليـه الوفـاءُ بـه 
ـلُ نفسَـهُ مـا لا قـدرةَ لهـا عليـه، وعليـه أن يمُيتَ  وبشـروطه، ويصيـرُ كالمذبـوحِ الـذي يحُمِّ

ـطِ ومخالطـةِ النَّـاس. شَـهَواتِهِ ويكسـرَ نَفْسَـهُ ويقهرَهـا ويمنعَهـا مـن التبسُّ

ومنهـم مـن حمـلَ معنـاهُ علـى التَّرغيـبِ زاعمًـا أنَّـهُ يـدلُّ علـى أجـرٍ عظيـمٍ مقابـلَ مـا 
بـحِ بغيـرِ سِـكِّين. يعُانيـهِ مـن أمـورِ القضـاءِ ونَصَبِـهِ تشـبيهًا لـه بالذَّ

هُ الإمامُ إيَّاهُ[ ةٌ وولايةُ القاضي قاصِرَةٌ فيما وََّلَّا 17. ]وِلايَةُ الإمامِ عامَّ

ابط معنى الضَّ

كالوكالـةِ،  المُسـتنيبِ  اختيـارِ  علـى  فيهـا  يعمـلَ  أن  فجـازَ  ـةٌ،  خاصَّ ولايـةٌ  القضـاءُ 
ـة، فمَـن وُلِّـيَ ولايـةً مـن قِبَـلِ الإمـامِ لا يحـقُّ لـه أن يوُلِّـيَ غيـرَهُ إَّلَّا  والإمامَـةِ ولايـةً عامَّ

1	 الاختيار لتعليل المختار للبلدحي 2/ 84؛ والبيان والتحصيل لابن رشد 9/ 187.
2	 سـنن أبي داود، كتاب الأقضية، )باب في طلب القضاء( )3572(، 3/ 298؛ وسـنن الترمذي، أبواب الأحكام، )باب 
مـا جـاء عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم فـي القاضـي( )1325(، 3/ 606. وقـال: » هَـذَا حَدِيـثٌ حَسَـنٌ غَرِيـبٌ مِـنْ 

هَـذَا الوَجْهِ«.
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بـإذنِ مَـنْ ولاَّه، وعنـد ذلـكَ يعـدُّ الإمـامُ هـو الـذي وَلَّـى تلك الولايةَ بصورةٍ غيرِ مباشـرة؛ 
ى إلـى توليـةِ غيـرهِ إَّلَّا بـإذنِ الإمـام.  لأنَّ ولايـةَ القاضـي قاصـرةٌ علـى القاضـي لا تتعـدَّ
ـدَ القاضـي النَّظـرَ فـي عمـومِ العمـلِ، فيقـول مثاًل: جعلـتُ  ولذلـك يجـوزُ للإمـامِ أن يقُلِّ
ـةً فـي جميـعِ وِلايتـي، أو يجعـلَ حكمَـهُ فـي قَـدْرٍ مـن  إليـكَ الحُكْـمَ فـي المُداينـاتِ خاصَّ
ا دونها. ويجوزُ أن يولِّيهِ خصوصَ النَّظرِ في  المـالِ، نحـو أن يقـولَ: احْكُـمْ فـي المائـةِ ممَّ

خصـوصِ العمـلِ، كأنْ يولِّيـهِ قضـاءَ الأنكحَـةِ فـي مدينـةٍ بعينهـا أو شـطرٍ منهـا.1

ابط دليلُ الضَّ

عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ، قَـالَ: جَـاءَ رَسُـولَ الِله  خَصْمَـانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَـالَ لِعَمْرٍو: 
ـي يَـا رَسُـولَ الِله، قَـالَ: )وَإِنْ كَانَ(  )اقْـضِ بَيْنَهُمَـا يَـا عَمْـرُو(، فَقَـالَ: أنَْـتَ أوَْلَـى بِذَلِـكَ مِنِّ
قَـالَ: فَـإِذَا قَضَيْـتُ بَيْنَهُمَـا فَمَـا لِـي؟ قَـالَ: )إِنْ أنَْـتَ قَضَيْـتَ بَيْنَهُمَـا فَأصََبْـتَ الْقَضَـاءَ، فَلَـكَ 

عَشْـرُ حَسَـنَاتٍ، وَإِنْ أنَْـتَ اجْتَهَـدْتَ وَأخَْطَـأْتَ، فَلَـكَ حَسَـنَةٌ(.2 

، قَـالَ: أمََرَنِـي النَّبِـيُّ  أنَْ أقَْضِيَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَقُلْتُ: مَا أحَْسَـنَ أنَْ  وعَـنْ مَعْقِـلٍ الْمُزَنِـيِّ
ُ مَـعَ الْقَاضِـي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا(.3 ؟ قَـالَ: )اللَّهَّ أقَْضِـيَ يَـا رَسُـولَ اللَّهَّ

قـال عبـد القـادر عـودة: »وفـي جرائـمِ القصـاصِ سـلطةُ القاضـي قاصـرةٌ علـى توقيـعِ 
رةِ إذا كانـت الجريمـةُ ثابتـةً قبـل الجانـي، فـإذا كانـت العقوبـةُ القصـاصَ  العقوبـةِ المُقـرَّ
علـى  لسـببٍ شـرعيٍّ وجـبَ  بـه  الحكـمُ  رَ  تعـذَّ أو  القصـاصِ  عـن  عليـه  المجنـيُّ  وعفـا 
يـةِ مـا لـم يعـفُ المجنـيُّ عليـه عنهـا؛ فـإذا عفـا كان علـى القاضـي  القاضـي أن يَحكُـمَ بالدِّ

أن يحكـمَ بعقوبـةِ تعزيـر.«4

ابط فروعُ الضَّ

ـا لـه صلـةٌ وثيقـةٌ بالقضـاءِ لبعـضِ الخِلافـاتِ  أكثـرُ تطبيقاتـه فـي توثيـقِ العُقـود، ممَّ

المغني لابن قدامة 10/ 92. 	1
2	 مسند أحمد )17825(، 29/ 357.
3	 مسند أحمد )20304(، 33/ 420.

4	 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 1/ 82.
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والمُنازعـاتِ بيـن النَّـاسِ ورفـعِ الارتيـابِ، وصيانـةِ حقـوقِ النَّـاس، ونحـوِه. فـإذا توثَّقـتِ 
نـاتِ والإثبـاتِ التـي يَعتمدُهـا  العُقـودُ بيـن المُتَعاقديْـنِ فـإنَّ ذلـك يكـون لـه أثـرُهُ علـى البيِّ

القُضـاةُ فـي تقريـرِ حُقـوقِ النَّـاس.

18. ]لََا يَقْضِي القَاضِي بِعِلْمِهِ[

لا خالفَ بيـن الفقهـاءِ علـى جـوازِ حُكـمِ القاضـي بِعلمـهِ فيمـا يحـدثُ فـي مجلـسِ 
حُكمـهِ،1 وأنَّـهُ يقضـي بِعِلمـهِ فـي تعديـلِ شـخصٍ أو تَجريحِـهِ.2 وأنَّ لـه أن يَحكُـمَ بعلمـهِ 
وجيَّة، فيمنعُ القاضي  فـي حـقِّ اللَّهَّ تعالـى حسـبةً، كمـن سَـمِعَ الطَّالقَ البائِنَ، ثمّ ادَّعـى الزَّ

وجَ مـن الاتِّصـالِ بزوجته.3 الـزَّ

ـا أنْ يصُـدِرَ القاضـي حُكمًـا مسـتندًا فيـه لعلمـهِ خـارجَ مجلـسِ القضـاء، سـواء  وأمَّ
ا أم قصاصًـا، وسـواء أكان علمـهُ قبـل تَولِّيـهِ القَضـاءَ أم بَعـدَه؟ ففـي  أكانَ الموضـوعُ حـدًّ

ةِ مذاهـب: ذلـك خالفٌ بيـن الفُقهـاءِ علـى عـدَّ

ل: لا يجـوزُ للقاضـي أن يقضـيَ بعلمـهِ فـي شـيءٍ أصاًل، سـواء فيمـا  المذهـبُ الأوَّ
ِ تعالـى، أو بحـقٍّ مـن حقـوقِ العِبـاد، وسـواء عَلِـمَ بهـا القاضي  يتعلَّـقُ بحـقٍّ مـن حقـوقِ اللَّهَّ
للشـافعيِّ  بَعدَهـا، وهـو مذهـبُ مالـك وأكثـرِ أصحابـه، وقـولٌ  أو  القضـاءَ  وِلايَتـهِ  قبـل 
ريـنَ مـن الحنفيَّـة،  ، والمشـهورُ فـي مذهـبِ أحمـد، وهـو مذهـبُ المُتأخِّ حـهُ الغزالـيُّ رجَّ

وهـو قـولُ شُـريحٍ والشـعبيِّ والأوزاعـيِّ وإسـحاق.4

المذهـبُ الثَّانـي: يجـوزُ للقاضـي أن يقضـيَ بعلمـهِ سـواء عَلِمَ قبـلَ وِلايَتِهِ القضاءَ أم 
ِ تعالـى وحقـوقُ العِبـاد، وهـو المشـهورُ من مذهبِ  بَعدَهـا، ويسـتوي فـي ذلـك حقـوقُ اللَّهَّ

1	 المبسـوط للسرخسـي 16/ 104؛ وبدايـة المجتهـد لابـن رشـد 2/ 206؛ ونهايـة المحتـاج للرملـي 8/ 247؛ وكشـاف 
القنـاع للبهوتـي 4/ 494.

2	 الكافي لابن عبد البر 901/2؛ والحاوي الكبير للماوردي 17/ 271؛ والروض المربع للبهوتي 1/ 712.
3	 بداية المجتهد لابن رشد 2/ 509.

4	 الكافـي لابـن عبـد البـر 4/ 957؛ والبهجـة فـي شـرح التحفـة للتسـولي 1/ 73؛ والوجيـز للغزالـي 2/ 240؛ والمغنـي 
لابـن قدامـة 10/ 65؛ والاسـتذكار لابـن عبـد البـر 7/ 95؛ وعمـدة القـاري للعينـي 12/ 121؛ ونيـل الأوطـار للشـوكاني 

.331 /8
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، وروايـة عـن أحمـد، وبـه قـال ابنُ الماجشـون وأصبغُ وسـحنونُ مـن المالكيَّة.1 الشـافعيِّ

المذهـبُ الثَّالـث: لا يجـوزُ القضـاءُ بعلـمِ القاضـي فـي الحـدودِ ويجـوزُ فـي غيرِهـا، 
، وأحـدُ أقـوالِ أحمـد.2 وهـو قـولٌ عنـد الحنفيَّـة، وأحـدُ أقـوالِ الشـافعيِّ

ـــولُ  اجـــحُ الق ـــه. والرَّ ـــبِ الفق ـــي كت ـــا ف ـــبُ مـــن مَظانِّه بةٌ تطُل ـــرةٌ ومُتشـــعِّ ـــةُ كثي والأدلَّ
ـــذي  ـــانِ ال م ـــي هـــذا الزَّ ـــعِ؛ لا ســـيَّما ف رائ ا للذَّ ـــدًّ ـــا سَ ـــهِ مُطلَقً ـــعِ قضـــاءِ القاضـــي بِعلمِ بمن
، وينـــدرُ أن يخلـــوَ زمـــانٌ مـــن قُضـــاةِ ســـوء،  ـــاسِ عـــن طريـــقِ الحـــقِّ ابتعـــدَ فيـــه أغلـــبُ النَّ
ـــوء،3   ولقـــد كان الشـــافعيُّ يـــرى القَضـــاءَ بالعِلـــمِ، ولا يبـــوحُ بـــه مخافـــةَ قُضـــاةِ السُّ

والله تعالـــى أعلم.

دٍ[ 19. ]يوُلَّى القَضَاءَ مُجْتَهِدٌ، وإَّلَّا فَأمَْثَلُ مُقَلِّ

ابط معنى الضَّ

ومعنـاهُ أنَّ مَـن لـه ولايـةُ التَّقليـدِ أن يَختـارَ للقضـاءِ أفضلَ مَن يجـدُ عِلمًا ودينًا، ومَن 
تـه؛ لأنَّ الإمـامَ ينظرُ للمسـلمين، فيجـبُ عليه اختيارُ الأصلحِ  تـهِ وقوَّ هـو أقـدرُ وأوَْلَـى لِعِفَّ
ـدِ مـع وجـودِ المُجتهـدِ باطـلٌ، فـإن لـم  لهـم؛ ولأنَّ الأفضـلَ أثبـتُ وأمكـن. فتَولِيَـةُ المُقلِّ

يوجـد مجتهـدٌ فيُوَلَّـى المُقلِّـدُ الأمْثَل.

والعلماءُ مختلفون في جَوازِ تَعيينِ المَفضُولِ مع وجودِ مَنْ هو أفضلُ منه:

يًّـا، وكذلـك 
1- الحنفيَّـة: يجـوزُ تولِيَـةُ المَفضُـولِ إذ يجـوزُ أن يكـونَ القاضـي عامِّ

يجـوزُ تَولِيَـةُ الفاسـق.4

دِ مع وجودِ مُجتَهِدٍ باطلٌ.5 2- المالكيَّة: أنَّ تَولِيَةَ المُقلِّ

1	 مغني المحتاج للشربيني 4/ 398؛ والمغني لابن قدامة 10/ 65؛ والكافي لابن عبد البر 2/ 957.
2	 فتح القدير لابن الهمام 7/ 304؛ ومغني المحتاج للشربيني 4/ 398؛ والمغني لابن قدامة 10/ 65.

3	 مغني المحتاج للشربيني 4/ 399.
4	 الأشباه والنظائر لابن نجيم 69.

5	 الذخيرة للقرافي 10/ 125.
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3- أنَّها صحيحةٌ وعليه العملُ في زمنِ الإمامِ مالك وغيرِهِ من المُجتهدين.

4- الشـافعيَّة: خالفٌ بينهـم حـكاهُ القاضـي حسـين وإمـامُ الحرميـن، قـال الإمـامُ: 
: إن  فيـه خِالفٌ بيـن الأصُولِيِّيـن، والأكثـرونَ قالـوا: يجـوزُ وهـو المُختـار. قال المَـاوردِيُّ
ـروطِ غيـرُ  يـادَةَ علـى كمـالِ الشُّ ـرِ انعقـدتْ ولايَتُـهُ؛ لأنَّ الزِّ عـدلَ عـن الأفْضـلِ إلـى المُقَصِّ

مُعتَبَرَة.1

مـن  المَفضُـولَ  منـه؛ لأنَّ  أفضـلَ  مـع وجـودِ  مَفضُـولٍ  تصـحُّ ولايـةُ  الحَنابلـة:   -5
حابـةِ كان يوُلَّـى مـع وجـودِ الفاضِـل، مـع الاشـتهارِ والتكـرار، ولـم ينُكِـرْ ذلـك أحـدٌ.  الصَّ

ـةَ التَّوليَـةِ بمـا إذا قَصـدَ بهـا مَصلَحَـة.2 ـدَ بعضُهـم صِحَّ وقيَّ

الخاتمة

ِ الذي بنعمتِهِ تتمُّ الصالحات، وبعد: الحمدُ للَّهَّ

لـتُ إليهـا فـي هـذا البحـثِ المُقتَضَـب، أوُجِزُهـا فـي  فهـذهِ أبـرزُ النتائـجِ التـي توصَّ
الآتـي: 

ـةِ أنَّ لها أهميَّةً كبـرى كونَها تَجمَعُ  وابـطِ الفقهيَّ ـا سـبقَ ذِكـرُهُ مـن الضَّ ـنَ لنـا ممَّ 1- تَبيَّ
س، ويرتقـي بهـا الفقيـهُ إلـى  فروعًـا مـن بـابٍ واحـد، وتنفـعُ المُفتـي والقاضـي والمُـدرِّ

مراتـبِ الاجتهـاد.

ا شـرعيًّا، وكذلك إذا  ابطُ الفِقهيُّ يصلحُ أن يكونَ دليلًًا شـرعيًّا إذا كان نصًّ 2- الضَّ
. كان مُسـتَنبَطًا من نصٍّ شـرعيٍّ

ثُ عن خطأ القاضي وعددُها ثلاثة، وضوابطُ فقهيَّةٌ  3- وردتْ ضوابطُ فقهيَّةٌ تتحدَّ
ـتِ القاضـي  ثُ عـن تَثَبُّ ـةٌ تتحـدَّ ثُ عـن تولِّـي القضـاءِ وعددُهـا ثلاثـة، وضوابـطُ فقهيَّ تتحـدَّ
ثُ اشـتغالِ القاضـي بغيـرِ القضـاء،  فـي الأحـكامِ وعددُهـا أربعـة، وضابـطٌ فقهـيٌّ يتحـدَّ
ثُ عـن عـدمِ تولِّـي القاضي الفتوى وعددُهـا اثنان، وضوابطُ فقهيَّةٌ  ـةٌ تتحـدَّ وضوابـطُ فقهيَّ

1	 الحاوي الكبير للماوردي 10/ 16.
2	 الفروع لابن مفلح 11/ 99.
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ثُ عـن كتـابِ  ـةٌ تتحـدَّ ثُ عـن حُكـمِ تولِّـي القضـاء وعددُهـا اثنـان، وضوابـطُ فقهيَّ تتحـدَّ
ثُ أنَّ القضـاءَ لا يكـونُ إلَّاَّ  القاضـي وقضائِـهِ بعِلمِـهِ وعددُهـا اثنـان، وضابـطٌ فقهـيٌّ يتحـدَّ

فـي مَجلِـسِ القَضاء.

بنـا الفَواحِـشَ مـا ظَهَـرَ منهـا ومـا بَطَـن، إنَّـهُ سـميعٌ مجيـب،  َ تعالـى أنْ يجَُنِّ أسـألُ اللَّهَّ
ِ ربِّ العَالَميـن. وآخـرُ دعوانـا أنِ الحَمـدُ للَّهَّ
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• تبيين الحقائق، الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، ط1، 1313 هـ.	

• التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر - تونس، بدون طبعة،1984 هـ.	

• الكاتـب 	 دار  عـودة،  القـادر  عبـد  الوضعـي،  بالقانـون  مقارنـا  الإسالمي  الجنائـي  التشـريع 

وتاريـخ. طبعـة  بـدون  بيـروت،  العربـي، 

• تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط2، 1384هـ/ 1964 م.	

• التلخيص الحبير، ابن حجر، دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ/ 1989م.	

• التمهيـد فـي تخريـج الفـروع علـى الأصـول، الإسـنوي، ت د. محمـد حسـن هيتـو، مؤسسـة 	

الرسـالة - بيـروت، ط1، 1400هــ.

• التنبيه في الفقه الشافعي، الشيرازي، عالم الكتب، بدون طبعة وتاريخ.	

• تهذيب اللغة، الأزهري، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط1، 2001م.	

• جامع الأمهات، ابن الحاجب، بدون دار وطبعة وتاريخ.	

• الجوهرة النيرة، القدوري، المطبعة الخيرية، ط1، 1322هـ.	

• رِّ المُختـار(، ابـن عابديـن، دار الفكر-بيـروت، 	 حاشـية ابـن عابديـن، )ردُّ المُحتـار علـى الـدُّ

ط2، 1412هــ/ 1992م.
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• حاشية البجيرمي، دار الفكر، بدون طبعة، 1415هـ/ 1995م.	

• حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ط1، مصر.	

• الحاوي الكبير، الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419 هـ/ 1999م.	

• درر الحـكام شـرح غـرر الأحـكام، منال خسـرو، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، بـدون طبعـة 	

تاريـخ. وبـدون 

• درر الحـكام فـي شـرح مجلـة الأحـكام، علـي حيـدر، تعريـب: فهمـي الحسـيني، دار الجيـل، 	

ط1، 1411هــ/ 1991م.

• الذخيرة، القرافي، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1994م.	

• الروض المربع، البهوتي، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة، بدون طبعة وتاريخ.	

• روضة القضاة وطريق النجاة، ابن السـمناني، ت د. صلاح الدين الناهي، مؤسسـة الرسـالة، 	

بيروت - دار الفرقان، عمان، ط2، 1404 هـ/ 1984م.

• سبل السلام، الصنعاني، دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.	

• سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.	

• سنن الترمذي، ت. شاكر، البابي الحلبي - مصر، ط2، 1395 هـ/ 1975م.	

• سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط1، 1424 هـ/ 2004م.	

• السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424هـ/ 2003م.	

• السـنن الكبـرى للنسـائي، ت حسـن عبـد المنعـم شـلبي، مؤسسـة الرسـالة - بيـروت، ط1، 	

1421 هــ/ 2001م.

• الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسالمية - حلـب، ط2، 	 سـنن النسـائي، ت عبـد 

1986م. 1406هــ/ 

• الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• الشرح الكبير، ابن قدامة، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بدون طبعة وتاريخ.	

• ـي، ت د. حسـام الديـن بـن موسـى عفانـة، مكتبـة 	 شـرح الورقـات فـي أصـول الفقـه، المحلِّ

العبيـكان، ط1، 1421هــ/ 2001م.

• شـرح مختصـر أصـول الفقـه، الجراعـي، لطائـف لنشـر الكتـب والرسـائل العلميـة، الشـامية - 	
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الكويـت، ط1، 1433هــ/ 2012م.

• شرح مختصر خليل، الخرشي، دار الفكر للطباعة - بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• شرح منتهى الإرادات، البهوتي، عالم الكتب، ط1، 1414هـ/ 1993م.	

• الصحـاح، الجوهـري، ت أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملاييـن - بيـروت، ط4، 	

1407 ه‍ــ/ 1987م.

• صحيح البخاري، ت محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.	

• صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.	

• الطرق الحكمية، ابن القيم، مكتبة دار البيان، بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• عمدة القاري، بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، بدون طبعة وتاريخ.	

• العيـن، الفراهيـدي، ت د مهـدي المخزومـي، د إبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة الهالل، 	

بـدون طبعـة وتاريـخ.

• ط1، 	 العلميـة،  الكتـب  دار  الحمـوي،  والنظائـر،  الأشـباه  شـرح  فـي  البصائـر  عيـون  غمـز 

1985م. 1405هــ/ 

• فتح الباري، ابن حجر، ابن حجر، دار المعرفة - بيروت، بدون ط، 1379هـ.	

• فتح القدير، ابن الهمام، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• الفروع، ابن مفلح، ت عبد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1424هـ/ 	

2003م.

• الفروق، القرافي، عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• الفصول في الأصول، الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1414هـ/ 1994م.	

• القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة- لبنان، ط8، 1426 هـ/ 2005م.	

• قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام، ابـن عبـد السالم، دار الكتـب العلميـة - بيـروت، ودار 	

أم القـرى - القاهـرة، 1414 هــ/ 1991م.

• قواعد الفقه، البركتي، الصدف ببلشرز - كراتشي، ط1، 1407هـ/ 1986.	

• القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط2، 1412هـ/ 1991م.	

• الكافـي فـي فقـه أهـل المدينـة، ابـن عبـد البـر، مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، المملكـة 	

العربيـة السـعودية، ط2، 1400هــ/ 1980م.
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• كشاف القناع، البهوتي، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وتاريخ.	

• الكليـات، أبـو البقـاء الكفـوي، ت عدنـان درويـش - ومحمـد المصـري، مؤسسـة الرسـالة- 	

بيروت.

• لسان العرب، ابن منظور، دار صادر - بيروت، ط3، - 1414 هـ.	

• المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ/ 1997م.	

• المبسوط، السرخسي، دار المعرفة - بيروت، بدون طبعة، 1414هـ/ 1993م.	

• المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر الدينوري، دار ابن حزم، بيروت، بدون طبعة، 1419هـ.	

• مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، الهيثمـي، المحقـق: حسـام الديـن القدسـي، مكتبـة القدسـي، 	

القاهـرة، بـدون طبعـة، 1414 هــ/ 1994م.

• المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.	

• المحكـم والمحيـط الأعظـم، ابـن سـيده، ت عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة- 	

بيـروت، ط1، 1421 هــ/ 2000م.

• المحيـط البرهانـي، ابـن مـازة، ت عبـد الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلمية، بيروت، 	

ط1، 1424 هـ/ 2004م.

• مختـار الصحـاح، الـرازي، ت يوسـف الشـيخ محمـد، المكتبـة العصريـة - الـدار النموذجيـة، 	

بيـروت - صيـدا، ط5، 1420هــ/ 1999م.

• مختصـر التحريـر شـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار، ت محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد، 	

العبيـكان، ط2، 1418هــ/ 1997م. مكتبـة 

• المدخـل إلـى السـنن الكبـرى للبيهقـي، ت د. محمـد ضيـاء الرحمـن الأعظمـي، دار الخلفـاء 	

للكتـاب الإسالمي - الكويـت، بـدون طبعـة وتاريخ.

• المدونة، الإمام مالك، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/ 1994م.	

• بيـروت، ط1، 1422هــ/ 	 الفكـر،  دار  الهـروي،  المصابيـح،  المفاتيـح شـرح مشـكاة  مرقـاة 

2002م.

• مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، كتاب الحدود، ت عبد الرحمن حسن، مطبعة الآداب، 	

مصـر، بدون طبعة وتاريخ.

• الرسـالة، ط1، 	 عـادل مرشـد، وآخـرون، مؤسسـة  الأرنـؤوط -  أحمـد، ت شـعيب  مسـند 
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2001م. 1421هــ/ 

• مسـند الشـاميين، الطبراني، ت حمدي بن عبد المجيد السـلفي، مؤسسـة الرسـالة -بيروت، 	

ط1، 1405هـ/ 1984م

• المصباح المنير، الفيومي، المكتبة العلمية - بيروت، بدون طبعة وتاريخ.	

• مصنف ابن أبي شيبة، ت كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، ط1، 1409هـ.	

• دار 	 الحسـيني،  المحسـن  وعبـد  الله،  عـوض  بـن  طـارق  الطبرانـي، ت  الأوسـط،  المعجـم 

وتاريـخ. طبعـة  بـدون  القاهـرة،   - الحرميـن 

• المعجـم الكبيـر للطبرانـي، ت حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، مكتبـة ابـن تيميـة، القاهـرة، 	

ط2، بـدون تاريـخ.

• معجـم مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس، ت عبـد السالم محمـد هـارون، دار الفكـر، بـدون طبعة، 	

1399هـ/ 1979م.

• معرفة السنن والآثار، البيهقي، ت عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية 	

)كراتشـي - باكسـتان، دار قتيبة )دمشـق -بيروت(، دار الوعي )حلب - دمشـق(، دار الوفاء 

)المنصورة - القاهرة(، ط1، 1412هـ/ 1991م.

• معين الحكام، الطرابلسي، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• مغني المحتاج، الشربيني، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/ 1994م.	

• المغني، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة.	

• المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ط1، 1332هـ.	

• المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1405هـ/ 	

1985م.

• منح الجليل، عليش، دار الفكر - بيروت، بدون طبعة، 1409هـ/ 1989م.	

• المهذب، الشيرازي، دار الفكر، بدون.	

• الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت.	

• موسوعة القواعد الفقهية، البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1424هـ/ 2003م.	

• النظـام القضائـي فـي الفقـه الإسالمي، محمـد رأفـت عثمـان، دار البيـان، ط2، 1415هــ/ 	

1994م.
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• نهاية المحتاج، الرملي، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة، 1404هـ/ 1984م.	

• نهايـة المطلـب، الجوينـي، ت د.عبـد العظيـم محمـود الدّيـب، دار المنهـاج، ط1، 1428هــ/ 	

2007م.

• نيـل الأوطـار، الشـوكاني، ت عصـام الديـن الصبابطـي، دار الحديـث، مصـر، ط1، 1413هـ/ 	

1993م.

• الوجيـز فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليَّـة، محمـد صدقـي البورنـو، مؤسسـة الرسـالة، ط4، 	

1996م. 1416هــ/ 


